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الدكتور/الأستاذ إشرافمن إعداد الطالبة                                        تحت   

شـــریط  مدحــــ م              ـ بختي أسماء                              

 

 لجنة المناقشة 

رئیسایـــوســـــف زروق                        ـ د أو أ  

مقررا                ـمد شــــــریط        مـح  ـ د أو أ  

مناقشافیصل حتـــــــحاتي                          أـ د أو   

 

 

 

 

 

 

٢٠١٣/٤٠١٢الموسم الجامعي:  
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داءـــــــإه  
 

 

�الیة . � إلیك�ٔ�تها الشامخة في وفائها .. الباذ�ة في عطائها ..  إلیك.. نبع الحنان ونبض أ�مان .. أمي إلى  

یبك الثرى ـ �ٔم�یتي ـ �ما غ  أبئ�بي الرا�ل �داة طفولتي  .. الرا�ل عن �ين ر�سئ والخا� في �ين قلبي .. لازلت �  إلى

 و�ٔغن�تي وكلمتي في الحیاة .. �لیك من الله ش�بٓ�ب الرحمة والرضوان .

. كل إخوتي و�ٔخواتي �اصة نور الهدى  إلى  

 

 

�ٔهدي هذا العمل                                               
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رـــكـــش  

 

،سورة إ�راهيم . )٧( ا�یٓة    ((...لئن شكرتم ٔ�زید�كم ...))الله تعالى قال   

ة بصيرتي لمواص� �ٔ�انني �لى إ�ر  الصمد ا�ي وفقني لإتمام ثمرة �ودي و الحمد � الباسط د أ��د وفالشكر � الوا�

 طریق الفلاح

ات الظاهرة و الباطنة فس�ب�انك لا �ٔحصي ثناء �لیك �ٔنت كما  �ٔثن�ت �لى نفسك ،والصلاة  والسلام �لى معدن جمیع الخير 

 س�ید� محمد و�لى �ٓ� ؤ�صحابه الطیبين الطاهر�ن.

 ج�ه والإرشاد فكانا�ي ٔ�جزل في العطاء و�ٔ�دق في الجهد والنصی�ة والتو   محمد شريط�كتور المشرف ا �ٔس�تاذ� إلى

.شكرا س�ند ال  �ير  

ساهموا من قریب �ٔو بعید ولم ی�س�نى لي ذ�ر �ٔسمائهم . كل من إلى  
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ةــــمقدم  
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:ةــــمقدم  

الشعوب على  عملة تحظى باهتمام جمیعیتمیز عصرنا بأن التعامل مع التكنولوجیا أصبح         

قة بأن وعلى الرغم من اختلاف مرامي الدول في العالم إلا أنها تبدو متف ،اختلاف درجات نموها

ظم الدول یث أن معالعلم والتكنولوجیا هما الأداة الأكثر فعالیة لتحقیق الأهداف المنشودة ، ح

ادین مختلفة تسخر القسم الأكبر من اهتمامها في المضمار التكنولوجي على می المتقدمة صناعیا

لم ة والمواصلات في حین تركز الدول النامیة جل  اهتمامها في مضمار العوالطاقكالدفاع 

م مساهمة أكثر فعالیة والتكنولوجیا على تحدید كیفیة ونوعیة العلوم والتكنولوجیا التي یمكن أن تساه

الابتكار التنمیة لدیها ، وقد أعطت الدول المتطورة التكنولوجیا و من غیرها في سد احتیاجات 

اجیة ومعدلات النمو ي اهتماما كبیرا على اعتبارها العامل الرئیسي في عصرنا لزیادة الإنتالتكنولوج

 وتحقیق التنمیة الاقتصادیة ،والتقدم في جمیع المجالات.

م في التنمیة أدركت بأن التكنولوجیا تعتبر العنصر المعرفي الأهولما كانت الدول العربیة قد 

للحاق بمن الاقتصادیة والاجتماعیة وهي ركیزة أكثر من أساسیة فقد سعت وتسعى إلى محاولة ا

د الفجوة تفوق علیها وسبقها بأسالیب مختلفة كان أهمها نقل التكنولوجیا وذلك من أجل س

هذه الدول ستها الدول المتقدمة، وقد تبلور من التجارب التي مار  التكنولوجیة أو الهوة بینها وبین

لى تطویرها وذلك الدول المتقدمة واستیعابها وتوطینها والعمل ع منقناعة بضرورة نقل التكنولوجیا 

ة هي عجزها منها الدول العربی كأقصر الطرق وأكثرها حفاظا على الوقت ،والمشكلة التي تعاني

ي الغالب هو الحصول على تكنولوجیا الدول المتقدمة ،إلا لقاء كلفة عالیة وما تحصل علیه ف عن

الاقتصادیة لابتكارات العلمیة كما أنه لا یتلاءم وغالب الظروف الاجتماعیة و اآخر قدیم ولا یمثل 

ر من كثی في هذه الدول لأن استخدامه یتطلب مهارات فنیة عالیة لا تملكها الدول النامیة في

.الأحیان  

ات السلطة ولقد أظهرت التجربة أن التكنولوجیا لیست موردا طبیعیا وإنما هي في صمیم علاق

لسلطات المصدرة وذلك في الوقت نفسه الذي یخضع فیه نقل التكنولوجیا لردود فعل ا ،والسیطرة

خذ الأنماط العقدیة تتوفي إطار عقود نقل التكنولوجیا ومن بین عناصر بنائها   ،والمستوردة

التي تشكل إحدى  التعاقدیة والآلیات القانونیة أهمیة خاصة في النقل الفعلي للمعارف التكنولوجیة

ة والقدرة على الركائز الأساسیة لمفهوم التطور والنمو لدى الدول النامیة التي لا بد لها من الموازن

ذلك من خلال معرفة الفنیة و اختیار أنسب هذه الآلیات حتى تتمكن من إحداث النقل الحقیقي لل

ون الانتفاعقدر الإمكان من الشروط المقیدة التي تحول د الموازنة بین الالتزامات المتبادلة والحد  



 

 
 ب

اشر أو غیر الحقیقي بالتكنولوجیا المنقولة دون مبالغة بأن هذه القضیة كانت محور اهتمام مب 

بحت وبذلك أصة وهیئات الأمم المتحدالعالمیة ت مباشر لمعظم المؤتمرات والندوات والمنظما

تخلف الذي مسألة نقل التكنولوجیا عنصرا أساسیا في الحوار بین الشمال المتقدم والجنوب الم

عد مجيء المتقدم، خاصة ب یعاني ركودا اقتصادیا وأزمات تنمویة انعكست على ضعف الإنتاج

  .عصر الثورة الصناعیة 

ضعف أو  الاقتصادیة في الدول النامیة التي تعاني معظمها منوكاستجابة لمتطلبات التنمیة 

متاحة عقب سعت هذه الدول للمطلب التكنولوجي كأحد الخیارات ال غیاب رأس المال التكنولوجي،

تكنولوجي حصولها على الاستقلال السیاسي لمواجهة ما منیت به من إخفاقات،غیر أن المطلب ال

مثابة مال ذي التكنولوجیا تعتبر وفقا لقواعد اقتصاد السوق ب للدول النامیة قد اصطدم بواقع أن

 ،الأحیان أهمیة وقیمة كبرى تملكه الشركات الصناعیة والتجاریة أو الحكومات والدول في بعض

وة تنافسیة الأمر الذي جعل من التكنولوجیا سلاحا حاسما لدى حائزیها تمنحهم مزایا احتكاریة وق

ي العقود الدولیة كنولوجیا وفي هذا الإطار تبرز أهمیة البحث القانوني ففي نطاق السوق الدولي للت

والمشروعات التابعة لها.لنقل التكنولوجیا إلى الدول النامیة   

تعد قضیة نقل التكنولوجیا إلى بلدان العالم النامي إحدى الإشكالیات الرئیسة التي تواجه البشریة و 

ولا تقتصر أهمیة هذه القضیة على بلد دون آخر، ولا على مجتمع  ،في القرن الحادي والعشرین

دون غیره؛ إنها قضیة تهم كل الأطراف سواء تلك المصدرة للتكنولوجیا أو المستوردة لها، بل إن 

في ظل المتغیرات العلمیة والتكنولوجیة المتلاحقة ، لا وهكذا هذه التفرقة ذاتها لیست مطلقة، 

ه في السباق ، فالكل یسعى لتحقیق أكبر قدر من النجاح في نقل یستطیع أن یطمئن لموقع

التكنولوجیا وتوطینها ، فهذا هو المستقبل الذي ینشده الجمیع، وهو الهدف الأهم الذي باتت تسعى 

  إلیه الدول بشتى صنوفها وأینما كانت.

   ةوأخرى موضوعی نتطرق إلیها من خلال أسباب شخصیة أسباب اختیار الموضوع :أولا:

نظرا لأهمیة موضوع نقل التكنولوجیا وانتشاره في عصرنا فقد أثار انتباهي  الأسباب الشخصیة :

متعددة في هذا الموضوع. بحیث یجعل أي شخص  الإشكالاتهذا الموضوع بشكل ملفت إذ أن 

یتساءل حول الحلول الممكنة ناهیك عن باحث أو طالب جامعي في مثل مرحلتنا هذه،فأرجو أن 

  في هذه الدراسة المتواضعة .أوفق 

  

  



 

 
 ج

 الأسباب الموضوعیة :

 یة نقلانتشار التكنولوجیا وأهمیة البحث فیها في كل مجالات الحیاة المختلفة ودور عمل ـ

وعلى رأسها  خاصةة العربیلبلدان النامیة عامة و لفي تحقیق التنمیة الاقتصادیة التكنولوجیا 

ر.الجزائ  

ولوجي للدول سیاسة تكنولوجیة تهدف إلى تحقیق التقدم التكنسعي الدول العربیة إلى وضع ـ 

عیة للدول العربیة للمساهمة في التنمیة الاقتصادیة العربیة والخروج عن حالة التخلف والتب

  .المتقدمة

  .اصةافتقار المكتبة العربیة عامة إلى دراسات متخصصة والمكتبة الجزائریة بصفة خـ 

 ثانیا : أهمیة الموضوع: 

ودور عملیة  تنبع أهمیة هذا البحث من أهمیة العلم والتكنولوجیا في مجالات الحیاة المختلفة/ ١

منشودة .كما أن نقل التكنولوجیا فیما لو تمت بشكل مخطط له في تحقیق التنمیة الاقتصادیة ال

.نها في البلدان النامیة عملیة نقل وتوطین التكنولوجیا أصبح ضرورة لا بد م  

ستثمارات الدول همیة البحث من أهمیة استیراد التكنولوجیا وتشكیلها نسبة كبیرة من اتنبع أ/ ٢

لجنوبا إلىالعربیة بالإضافة لإعطاء صورة واقعیة عن عملیة نقل التكنولوجیا .من الشمال   

:البحث  إشكالیةثالثا :  

عقد نقل  التكنولوجیا فيفیما تتمثل التزامات كل من مورد ومتلقي  الرئیسیة: الإشكالیة/ ١

؟ التكنولوجیا  

زاءات ما الجوما مضمون هذه العقود ؟ ماهیة عقود نقل التكنولوجیا ؟ الفرعیة:  الإشكالیة/٢

في عقود نقل التكنولوجیا ؟ المترتبة على الإخلال بهذه الالتزامات   

ن زوایا مختلفة تم التطرق لموضوع عقود نقل التكنولوجیا من قبل لكن م رابعا :الدراسات السابقة :

. 

ة الماجستیر نویوة الحاج عیسى،التزامات الأطراف في عقود نقل التكنولوجیا،مذكرة لنیل شهاد/١

٢٠٠٥/٢٠٠٦في القانون فرع ملكیة فكریة ،الجزائر ،  

بهذه  لى الإخلالوالجزاءات المترتبة ع فإلى التزامات الأطرا تاتطرق الدراستین كلا :أوجه التشابه

.  الالتزامات   

د فیم لم یتوسع لماهیة عقود نقل التكنولوجیا في فصل منفر  الدراسةتطرقت في  أوجه الاختلاف:

    نویوة الحاج عیسى في دراسته في ماهیة ومضمون عقود نقل التكنولوجیا .
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لعقد (دراسة في الأطراف في مرحلة ما قبل ا نبیل إسماعیل الشبلاق،الطبیعة القانونیة لمسؤولیة/٢

٢٠١٣العقود الدولیة لنقل التكنولوجیا ) ، لنیل شهادة الدكتوراه ،دمشق ،  

للعقود الدولیة لنقل التكنولوجیا. تاتطرق لدراستینا كلا :أوجه التشابه   

.ام العقدد إبر فبعدراستي قبل إبرام العقد أما في  في دراسته للموضوع تطرق  :أوجه الاختلاف  

اهج عدد من المن إتباعلدراسة هذا الموضوع وجب معالجته من خلال  :خامسا :المنهج المتبع 

: والمتمثلة في  

یل ما تعلق بنقل المنهج الوصفي التحلیلي:ذلك لتحلیل الوضع التكنولوجي وتحل: المنهج العام/١

كنولوجیا.ومعیقات نقل التالتكنولوجیا في الجزائر والدول العربیة ،وكذلك لدراسة خصائص   

ة المنهج المقارن من خلال التطرق لمختلف التشریعات العربیة خاص : /المنهج الخاص٢

لوجیا التشریعین المصري والأردني وما تناولوه في تشریعاتهم حول عملیة نقل التكنو   

 خطة البحث :

  .الفصل التمهیدي : مفهوم ومضمون عقود نقل التكنولوجیا

.المبحث الأول : مفهوم عقود نقل التكنولوجیا   

.المطلب الأول : تعریف عقود نقل التكنولوجیا   

. المطلب الثاني :خصائص عقود نقل التكنولوجیا  

  . المبحث الثاني :مضمون عقود نقل التكنولوجیا

.  عقود نقل التكنولوجیا إبرامالمطلب الأول :   

. التكنولوجیاالمطلب الثاني : أنواع عقود نقل   

  . الفصل الأول : التزامات مورد وناقل التكنولوجیا

  . المبحث الأول : التزامات مورد التكنولوجیا

  . المطلب الأول : الالتزام بنقل عناصر التكنولوجیا محل العقد

.المطلب الثاني : الالتزام بالمساعدة الفنیة  

  . المطلب الثالث : الالتزام بالضمان

  . اني : التزامات متلقي التكنولوجیاالمبحث الث

.المطلب الأول : الالتزام بأداء المقابل   

  .المطلب الثاني : الالتزام بتهیئة البیئة الملائمة للتكنولوجیا

.المطلب الثالث : الالتزام بعدم الترخیص من الباطن   

  .المبحث الثالث : الالتزامات المشتركة لمورد ومتلقي التكنولوجیا
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.المطلب الأول : الالتزام بالمحافظة على السریة  

.المطلب الثاني : الالتزام بالتبصیر ودرء المخاطر   

.المطلب الثالث : الالتزام بتبادل التحسینات   

  .الفصل الثاني : جزاءات الإخلال بالتزامات المورد والمتلقي

  .تكنولوجیابالالتزام في عقود نقل الالجزاءات التي یمكن أن تترتب على الإخلال المبحث الأول:

  .المطلب الأول : التعویض كجزاء الإخلال بالالتزام في عقود نقل التكنولوجیا

.المطلب الثاني : الفسخ في عقود نقل التكنولوجیا   

.المبحث الثاني : الجزاءات في مواجهة المورد   

.المطلب الأول : عدم تنفیذ الالتزام بنقل التكنولوجیا  

.ر في تنفیذ الالتزام بنقل التكنولوجیا یطلب الثاني : التأخالم  

  .المطلب الثالث : عدم تحقیق النتائج المطلوبة

  .المبحث الثالث : الجزاءات في مواجهة المتلقي

.المطلب الأول : التأخیر في دفع المقابل   

.المطلب الثاني : الإخلال بالمحافظة على السریة  

    .التقییدیة في عقود نقل التكنولوجیا المطلب الثالث : الشروط

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

تكنولوجیال: مفهوم ومضمون عقود نقل االفصل التمهیدي  

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول : مفهوم عقود نقل التكنولوجیا 

.المطلب الأول : تعریف عقود نقل التكنولوجیا   

.المطلب الثاني :خصائص عقود نقل التكنولوجیا  

.المبحث الثاني :مضمون عقود نقل التكنولوجیا  

.المطلب الأول : إبرام عقود نقل التكنولوجیا  

.المطلب الثاني : أنواع عقود نقل التكنولوجیا  
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  الفصل التمهیدي: مفهوم و مضمون عقود نقل التكنولوجیا

صناعاتها الوطنیة على التكنولوجیا المستوردة من الدول تعتمد الدول النامیة في تطویر      

الخارج الصناعیة ، لدرجة أنه قد یصعب القیام بتنفیذ خطط التنمیة دون تدفق للتكنولوجیا من 

كأحد ركائز النهوض بالمشروعات التي تتضمنها تلك الخطط ، وینعقد عقد نقل التكنولوجیا بین 

مشروعین الأول هو طالب التكنولوجیا والثاني هو مورد التكنولوجیا ، كما ویحرص أطراف العقد 

نقل على وصف وتحدید التكنولوجیا محل العقد وصفا تفصیلیا وفیما یأتي سنبین مفهوم عقود 

  مضمون هذه العقود التكنولوجیا و 

  :المبحث الأول: مفهوم عقود نقل التكنولوجیا

یة ونقلتنا إلى عالم التكنولوجیا عالم واسع من المعرفة لا حدود له ظاهرة عبرت حیاتنا الیوم  

 تعریف إلى الإبداع فیما یلي نتطرقو  ة دفعت الصغار والكبار إلى الخلقالتطور ظاهر و المعرفة 

  . هامضمونالأول أما الثاني  طلبنقل التكنولوجیا في الم عقود

   عقود نقل التكنولوجیا المطلب الأول: تعریف

لتعریف عقود نقل التكنولوجیا وجب التطرق لمفهوم التكنولوجیا ثم إیضاح مفهوم نقل التكنولوجیا  

   وصولا إلى خصائص هذه العقود

  الفرع الأول : مفهوم التكنولوجیا

لعلم المفاهیم المرتبطة بااظ و دا من الألفغو  التكنولوجیا مصطلح شاع استخدامه  

و القوة العسكریة المعتمدة على الآلة الحدیثة من جهة ، التسلح و  الاتصالات، وسباقو والمعرفة،

وجهات النظر بشأن مفهومها بحیث  تباینا فيهذا الشیوع خلق الحرب الباردة من جهة أخرى ، و 

 أوعلم المكائن و الآلات ، یرة ، منها طرق صنع الأشیاء ، أو أصبح ینطوي على معاني كث

تطبیق العلوم الحدیثة في الإنتاج ، أو الممارسات التطبیقیة ، و تغیر في  لإحداثالطرق المنتظمة 

الاستعمالات المتعددة التي  إلى افةبالإضالصناعة ، و نظم المعلومات و البرمجیات الحسابیة ، 

ولا سیما في مضمار  تبادلها من دولة إلى أخرى عبر صناعیة لمفهوم التكنولوجیا،تها الثورة الفخل

الأمر الذي یستدعي الوقوف أولا على تحدید ماهیة هذه العقود وخصائصها ١آلیة عقدیة معقدة ،

اف هذا العقد وما یترتب ى تحدید التزامات أطر الممیزة لها عن باقي العقود للوصول في النهایة إل

هذا ما و إلیها منها ،، لذلك نجد أن مفهوم التكنولوجیا یختلف باختلاف الزاویة التي ینظر  على ذلك

                                                           
 ٣٥ص ، ٢٠٠٤ ، الإسكندریةصلاح الدین جمال الدین ، عقود نقل التكنولوجیا ، دار الفكر الجامعي ،  ١
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جال القانون و ر و  الفقه قتصادیة و لدىاى الخبراء في المنظمات الدولیة مفهومه لد ینیفسر لنا تبا

ض لمفهوم التكنولوجیا كمصطلح ر عنتهذا الاختلاف فیتوجب علینا أن إزاء المجالات العلمیة . و 

  القانوني لها  ثم المفهومحدیث النشأة من الناحیة اللغویة ، 

  أولا : المدلول اللغوي للتكنولوجیا 

احدة ، وهي غایة و  إلى: نسق من معارف تقنیة مستمدة من علوم مختلفة ، تهدف كلها تكنولوجیا 

تطویر الإنتاج ، وتنویع وسائله وتحدید دور الإنسان فیه ، وهي بهذا سمة كبیرة من سمات العصر 

 الحالي .1

جملة المعرفة التي تتعلق بعملیات التصنیع والاستخراج  ١:  التكنولوجیا  

ذي یطبق على الصناعة القطاع العام أو المنظم من العلم ال ٢               

هدف (الطرق الفنیة أو الوسائل المستخدمة ) في مجتمع ت مجموعة من التقنیات ٣             

 إلى الحصول على مقومات المعیشة 2

و تعني   techneأصل مصطلح التكنولوجیا ، وهو مركب من مقطعین  فهياللغة الیونانیة أما 

  ٣الدراسة .  أوو تعني العلم   Logos، و   ةالفن أو الصناع

 أودراسة الفنون  أوالصناعة )  أو فنوناللاتیني عن  ( العلم الو هكذا تعبر التكنولوجیا في أصلها 

تعني الدراسة    ( Technology )الصناعة . وفي اللغة الفرنسیة الكلاسیكیة فإن  كلمة

زیة و التي في اللغة الانجلی أما،  ٤الاستدلالیة و المنظمة للتقنیات و لا سیما التقنیات الصناعیة 

خ معناها الذي استقر على ربطها یالأكبر في شیوع هذه الكلمة و ترسكان لها الأثر الكبیر و 

 ن، في حیتعني علم دراسة التقنیات ( Techology )  كلمة بالتقنیة أو مصطلح مرادف لها ، فان

  الإنتاج أو طریقة الصنع .  أسلوبتعني   Techniqueأن كلمة 

كلمة التقنیة (  إلىحیث عرب  –شیوعه رغم  –و قد أعتبر هذا المصطلح غربیا عن اللغة العربیة 

للغویة لمفهوم و نلاحظ من خلال المدلولات ا ٥كسر التاء و سكون القاف و كسر النون ) ب

خلطا و عدم دقة قد اكتنفاه من خلال إعطاء التكنولوجیا معنى التقنیة  نأ،  مصطلح التكنولوجیا

                                                           

  1 مجمع  المعجم الكبیر ، الجزء الثالث ، حرفا التاء والثاء ،مؤسسة روز الیوسف الجدیدة ، الطبعة الأولى ،١٩٩٢ ، ص ٩٨

  2 مصلح الصالح ،الشامل في قاموس مصطلحات العلوم الاجتماعیة ،دار عالم الكتب ، ص ٥٥٤ 

 ٢٢، ص  ٢٠٠٩، الأردن ، الثقافة للنشر والتوزیع ولیدة عودة الهمشري ، عقود نقل التكنولوجیا ، دار   ٣

القانوني  الإطاردول النامیة و المشروعات التابعة لها ، دراسة في ال إلىالسید عطیة ، الضمانات القانونیة لنقل التكنولوجیا   ٤

 . ١٦ص  غیر منشورة، ، ١٩٩٦، جامعة عین شمس ، مصر ،  قالحقو  كلیة،  دكتوراهللنظام التكنولوجي الدولي ، رسالة 

 . ٢٣، ص نفسهعودة الهمشري ، المرجع  و لید  ٥
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بین المصطلحین من الناحیة الفنیة ، و  صطلاح مرادف لها ، مع العلم أن هناك اختلافا بینااأو ك

تأثیر اللغة الانجلیزیة في الحیاة الاقتصادیة الدولیة . وهناك من یرى أن  إلىلعل هذا الخلط یرجع 

رات الفنیة التي تتطلبها عملیة تطویر اهالمالمعارف العلمیة و  أنواعالتكنولوجیا تحتوي على جمیع 

یة ، في حین أن ویقسو الت الإنتاجیة الإدارةالآلات و طرق الإنتاج و التصمیم و إنتاج السلع و 

من   combinaison تولیفة  بمثابةمعنى أنها تبدوا بمجموعة من الأسالیب  إلىالتقنیات تشیر 

تي هي عبارة عن هذا بخلاف التكنولوجیا الو  إنتاج سلعة معینة،العملیات المستخدمة فعلا في 

ابتكار التقنیات المختلفة من جهة وعلى استخدامها و تحسینها و تطویرها لاحقا القدرة على خلق و 

  من جهة أخرى .

  ثانیا : المفهوم القانوني التكنولوجیا

المعاصر  رغم الشیوع الذي حظي به في الواقع نسبیامصطلح التكنولوجیا حدیث النشأة تبین أن  

ة من الناحیة القانونیة أیضا ، فقد قخاصة في الدول النامیة . ولا یزال یتسم بالغموض و عدم الد

اتجاهات اقتصادیة التي حاولت  ةتأثرت التعریفات القانونیة التي تناولت مفهوم التكنولوجیا بعد

إعطاء مدلول للتكنولوجیا ، و هذا ما نجده من خلال بعض التعریفات التي عرفت التكنولوجیا 

للأسالیب عناصرها المتداولة و تركیزه على بیان عناصر التكنولوجیا و مكوناتها  إلىبالنظر 

 تبناهالتعریف الذي  الإطارذا فنذكر في ه . الإنتاجالطرق الفنیة و التنظیمیة لجمیع مراحل و 

أن یكون محلا  كل ما یمكن:) ، بأن التكنولوجیا  نكتادمؤتمر الأمم المتحدة للتنمیة و التجارة ( أو 

شراء ، أو تبادل وعلى وجه الخصوص براءات الاختراع و العلامات التجاریة و المعرفة  أولبیع 

ت بلة لهذا المنح وفقا للقوانین التي تنظم براءاعلامات أو القا أوالفنیة غیر الممنوح عنها براءات 

، تي لا تنفصل عن الأشخاص العاملینالخبرات الو وكذلك المهارات الاختراع أو العلامات التجاریة،

  ١و المعرفة التكنولوجیة المتجسدة في أشیاء مادیة ، وبصفة خاصة المعدات الآلات 

ن یكون محلا أدقیق ، كونه ركز على ما یمكن بین أنه غیر تومن خلال التدقیق في هذا التعریف 

  للتكنولوجیا دون الاهتمام بإعطاء تعریف واضح لماهیة التكنولوجیا و مفهومها .

تعریفات أكثر شمولیة فإن المنظمة الدولیة للملكیة الفكریة  تبنتالجهود الدولیة التي  إطاروفي 

المعرفة و الخبرة المكتسبة لیس  : فعرفتهامعطیات التكنولوجیا وسعت من )  ( WIPO الویبو 

                                                           
 ١٩٨٣الكویت ،  ، الأولىطبعة ،الالدول النامیة إلىو نقل التكنولوجیا  لاختراعاتاحمایة لل أحمد خلیل ، النظام القانوني جلا  ١

  .٢٠ص ،
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ستغلال الإداري و المالي و التجاري و للاو إنما أیضا بل فقط للتطبیق العملي لتقنیة ما ، 

  .الصناعي لمشروع ما 

تكنولوجیا ، كلتكنولوجیالمفاهیم أخرى  إیرادهوقد اتسم هذا التعریف نوعا ما بالشمولیة من خلال 

و الجدوى  الإدارةلك على القدرة التنافسیة للمشروع من خلال حسن ذق و انعكاس و التسوی الإدارة

احتوائه على القیمة المضافة،و  إبرازالاقتصادیة المثبت على القدرة المالیة وحسن الانتقال من أجل 

  . ١بعض المفاهیم الأخرى التي تشكل أهم أحد عناصر التكنولوجیا وهي المعرفة و الخبرة 

  :التشریعي للتكنولوجیاثالثا : المفهوم 

عریفا محددا و دقیقا التشریعات الوطنیة المنظمة للاستثمار و نقل التكنولوجیا ، لم تورد ت  

عقود نقل التكنولوجیا كالأرجنتین و البرازیل و بتنظیم  أساسیةبصفة  ، كونها اهتمت للتكنولوجیا

یورد تعریف لمفهوم التكنولوجیا  ع الأمریكي لمالمشر و المكسیك و دول أخرى من أمریكا الجنوبیة 

أنها كافة الطرق الجدیدة و السریة بضاء الأمریكي عبر عن حق المعرفة قبشكل مستقل إلا أن ال

وقع في خلط بین المعرفة و التكنولوجیا  الأمریكيضاء قالتي تستخدم في الصناعة و یلاحظ أن ال

  من حیث المفهوم لكل منهما .

ن المشرع المصري قام أالتشریعات العربیة مثلا التشریعین المصري و الأردني ، نجد  في ماأو 

،  ١٩٩٩لسنة  ١٧من قانون التجارة رقم  ٧٣بتعریف عقد نقل التكنولوجیا من خلال نص المادة 

ن یورد تعریفا للتكنولوجیا وقد أحسن صنعا بتركه المهمة للفقه ، أما الأردني فإنه لم یورد أي أدون 

من قانون المنافسة غیر  ٩نص المادة أورد ضمن  إنماتعریف للتكنولوجیا أو عقد نقلها ، و 

 –) من اتفاقیة ٤٠سرار التجاریة ، التي تعتبر نقلا حرفیا لما هو مقرر في المادة (المشروعة و الأ

  الشروط المقیدة لعملیة نقل التكنولوجیا دون التعرض لتعریفها . – تربس

  مفهوم نقل التكنولوجیا الفرع الثاني: 

بسبب إسهامها في نشر المعرفة الفنیة كما أنها الأداة الضروریة لتحقیق  التكنولوجیا ذات أهمیة 

تنمیة قابلة للاستمرار وانطلاقا من أهمیة التكنولوجیا فقد تعددت المدلولات التي تعطى لهذا 

  المصطلح. 

  خر لآالأشیاء من مكان  أو الأشخاصعملیة انتقال  النقل هو :لكلمة النقلغوي للأولا : المدلول ا

                                                           
 . ٢٩ولید عودة الهمشري ، المرجع السباق ، ص   ١
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شركات المتعددة الجنسیات  اعتقاد لالمكثف لي الكبیر و ئالدعا الأسلوبومن هذا فقد ساد نتیجة 

بأن التكنولوجیا سلعة تباع و تشترى كأي سلعة أخرى . وهذا بدوره  هخاطئ في الدول النامیة مفاد

التكنولوجیا تأتي عن طریق شراء و امتلاك الآلات و  یازةحاعتقاد خاطئ آخر و هو أن  إلىقاد 

 إلى –بهدف نقل التكنولوجیا  –البلدان النامیة ومنها البلدان العربیة  لذلك فقد سارعتالمعدات و 

ن الواقع و أإلا  ر من الأحیان شراء المصانع المجهزة.یكثفي شراء الآلات و التجهیزات الحدیثة و 

سلعة حرة محددة  للتكنولوجیا ، لأن التكنولوجیا لیست لم یحقق النقل المرجوأن ذلك التاریخ أثبت 

فضلا عن ذلك لا ١ستخدمها أي شركة في أي مكان ، كي توضوح و متاحة بلا قیود لالمعالم ب

نقل التكنولوجیا ( المالك و المتلقي  أطرافیمكن تداول التكنولوجیا كسلعة مادیة لذلك فإن مصلحة 

تعریف محدد و واضح للمصطلحات المستخدمة في هذا المجال من أجل  إعطاء) تفرض علیهم 

شروط المدرجة داخل عقود نقل التكنولوجیا لذلك یصبح لناجم عن تفسیر ا قد ینشأي نزاع أ  جنبت

مر بنقل یتعلق الأ ثصعوبة تحدید مفهوم النقل حی كمنتو "من الضروري تحدید مفهوم النقل أولا 

حكم السیطرة على العملیة دوره أن یتجاه متلقي التكنولوجیا الذي علیه ب اختصاصات كفاءات أو

  ٢ "الناشئة عن هذه التكنولوجیا المنقولة الإنتاجیة

  ثانیا : المدلول القانوني لنقل التكنولوجیا 

یتم ته تغیر شخص صاحب الحق فهو تصرف بواسط كلمة نقل من الناحیة القانونیة تعني إن 

تغیر صاحب الحق في مواجهة حالة واقعیة تتولد عنها أثار  أو لأخر،انتقال حق من شخص 

  .٣قانونیة  

 أنهاتشمل مظاهر مختلفة ، فلقد عرفها الفقه على  أنهافكلمة نقل لا تخلو من الغموض حیث 

 درمما تجو  .الإنساني العلم و التكنولوجیا بواسطة النشاط  ویجالعملیة التي من خلالها یتم تر 

ن نقل أآخر : فأحد المؤلفین یرى  إلىن مفهوم نقل التكنولوجیا یختلف من مؤلف أملاحظته 

غنیة بالتكنولوجیا في قطاع معین و تكون واردة من  الحصول على معلومات إلىالتكنولوجیا یؤدي 

  . ٤الخارج ، و یسمي " بالمعلومات المجلوبة من الخارج " 

                                                           
 . ٤٦، ص  ١٩٩٩، الأردن،  نيردالأیا ، مركز الدراسات العربي الطیار ، العقود الدولیة لنقل التكنولوج ركبن ب صالح  ١

 . ٧٤، ص مرجع نفسه ، ال الطیار ركبن ب صالح  ٢

،  ١٩٩٢جمعة ، عقود نقل التكنولوجیا في مجال التبادل الدولي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، بو  نصیرةالسعدي   ٣

 . ٢٦ص 

 .  ٤٨ بكر الطیار ، المرجع السابق ، ص صالح بن  ٤
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و الاجتماعیة المطبقة في البلاد الصناعیة  یب الفنیةالأسال استعارة :كما یقصد بنقل التكنولوجیا 

في میدان  أو التي دخلت حدیثاما یخدم النمو و التقدم في البلاد النامیة قدمة لتوظیفها بالمت

  الصناعة و التقدم .

ن أیجب  وإنما جانب المادي فحسب ال إلىصرف مفهوم عملیة نقل التكنولوجیا نویجب أن لا ی

، فالتكنولوجیا إذا  ابهالمتعلقة  الإجراءاتعبارة عن نقل المعرفة و الخطط و  أنهاعلى  إلیهاینظر 

  أخرى . إجراءاتمعلومات وخطط و ادي و قد تنتقل في شكل معرفة و قد تنتقل في شكل م

كما عرف مصطلح نقل التكنولوجیا ( التقانة ) بتلك العملیة التي یتم بموجبها نقل المعرفة بأبعادها 

العلوم و  باتنلإصورة المتكاملة ال إلىلا و تقنیة ، وص أمیة لمعرفة علمكانت اأسواء  تشعبةالم

) ،  مستوى علم التقنیات ( من التقانة إلىالنقل یجب أن یوصل المجتمع ، و  في المجتمع تقاناتها

 الأجهزة و الآلات التي إدارةولیس الهدف هنا هو الحصول على التقنیة بمعنى معرفة تشغیل و 

 و الربح الإنتاجصناعة تقلیدیة هدفها فقط  إیجادرض غلو  الإنتاجیةرض المؤسسات غلتورد تس

تقانة بمفهومها الأي المطلوب نقل علم ي قانالتأیة حالة مطلوبة للتطور العلمي و منعزلة عن 

مفردات العلم و التقانة و لیس و تصنیع لعناصر تطبیقیة و  ر، مواءمة، تطوی استیعاب :الشامل

   .يمجرد تحقیق التدفق التقان بمفهوم

  الفرع الثالث: تعریف عقود نقل التكنولوجیا 

، عملیات مختلفة لنقل التكنولوجیا طى معظم العقود التي تبرمها الدولة في الوقت الحاضر غت 

سواء اتخذت تلك العقود الصور التقلیدیة لعقود الامتیاز أو عقود الترخیص باستغلال براءات 

صورة عقود بیع الأجهزة و المعدات أو غیر ذلك من صور العقود التقلیدیة ، أم كانت الاختراع أو 

المتطورة مثل : العقود  ت لتتلائم مع المتطلبات الاقتصادیةدمن الصور العقدیة الجدیدة التي وج

الحقیقة أنه . و  م المفتاح أو المشروعات المشتركةنظام تسلیكمل على تورید وحدة صناعیة تشالتي ت

لا یوجد عقد مما یمكن أن یطلق علیه بذاته انه عقد لنقل التكنولوجیا ، و قد عرف الأستاذ صلاح 

ذلك العقد الذي یغطي عملیات  ،قصد بعقد نقل التكنولوجیا ی :إنماالدین جمال الدین العقد بأنه 

 أودارة تتضمن أخذ أحد الأطراف من الأخر نظاما للإنتاج أو للإ ١محددة داءاتآمعینة و یتضمن 

  خلیطا منهما ، بموجب تنازل معین و خلال مدة معینة " .

                                                           

  ٢٤صلاح الدین جمال الدین ، المرجع السابق ، ص  ١ 
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 إلىآثاره . فیذهب  بول دوما و  هذا العقد الجدید بصیغتهلتعریف  إعطاءفقد حاول الفقه المعاصر 

معنوي بأن یجعل المتعاقد یتعهد بموجبه شخص طبیعي أو  العقد لا یخرج عن كونه  اتفاق أن هذا

و طرق سریة خلال مدة معینة لقاء ثمن معین یتعهد  یغحوزة المرخص من صمعه ینتفع بما في 

  ١المرخص له ببذله 

إن میزة هذا التعریف انه یتیح الفرصة لمعرفة طبیعة العقد من الناحیة القانونیة ، كما یمكن من 

و براءة نیة مثل المساعدة الفنیة یشابه المعرفة الفوبین عقود أخرى تنطوي على محل بینه یز یالتم

  الاختراع .

اتفاقات  نداء كاظم فأن عقود نقل التكنولوجیا لا تخرج من حیث المضمون عن الأستاذةوحسب  

أخر الذي  إلىوزها نقل التكنولوجیا لتي یملكها أو یحن یأب ایتم إبرامها بین شخصین یتعهد أحدهم

دد طبیعتها و فهوم لا یمكن أن یحیبحث عنها وفق صیغ تناسب مع موضوعها  وهذا الم

  خصائصها الذاتیة التي تؤلف بمجملها تلك الطبیعة . 

ن ینظم واضح المعالم یمكن أي وضع نظاما قانونیا محددا و اقع من الأمر أن المشرع المصر و الو  

المقررة لجمیع أنواع  خضع من حیث المبدأ للقواعد العامةمعطیات هذه العقود .فهي في الحقیقة ت

  لتشریع المصري ومن جانب أخر هي عقود مسماة .لو وفقا  استثناء،العقود دون 

یعد عقد  -عقود نقل التكنولوجیا –في الفقه الفرنسي فإن طبیعة هذه النمط من العقود  أما

المنشآت الثابتة ، و إنما قد یكون  أوعلى اعتبار أنه لا یقتصر المحل فیه على البناء ،مقاولة

هذا التصور لا یستقیم قانونا لأن من الملاحظ أن القانون المدني  أن، إلا  أشیاء منقولة مختلفة

و عقد المقاولة و عقد العمل ، وقد تكون هذه العقود عقود بیع أو  الإیجارالفرنسي یخلط بین عقد 

و أیا كان الأمر فإن التكنولوجیا أو ،أحد عناصرها فقط أوأي عقد بسیط آخر محله التكنولوجیا 

  هما محلا وسببا لهذه العقود . Know – Howبالمعرفة الفنیة ال حاعناصرها تعرف اصطلا

  المطلب الثاني : خصائص عقود نقل التكنولوجیا 

  تتمیز عقود نقل التكنولوجیا بخصائص تمیزها عن غیرها من  العقود وتتمثل فیما یأتي:  

                                                           
 ٣١، ص ٢٠٠٣،  الأردن، الأولى بعةلآثار القانونیة لعقود نقل التكنولوجیا ، دار وائل النشر ، الطا،  ىكاظم محمد المول نداء  ١

  . 
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  نظام قانوني خاص  الفرع الأول :  ذات

التعاقدیة و  أبعادهااستخلصت المبادئ القانونیة العامة لعقود نقل التكنولوجیا من حیث تحدید   

آثارها . و آلیة تنفیذها من مجموع القواعد التي یتم التعارف علیها في إطار التجارة الدولیة 

ولوجیا و ل مضمون هذه التكنالاتفاقیات التي تتم بین أطراف العلاقة القانونیة حو  إلىبالإضافة 

. و لهذا أطلق الفقیه ١ة في سوق التجارة الدولیة بعالمبادئ العامة للالتزامات المتالتي تحكمها 

ذه الخاصیة و إن كانت وعلیه فإن ه ( قانون التجارة الدولیة )كولد مان على هذا النظام مصطلح 

ترتب مجموعة من الآثار الخطیرة ، من حیث إیراد  أنهامیزة لعقود نقل التكنولوجیا إلا تعتبر أهم 

لكونه بحاجة ماسة لهذه التكنولوجیا ،  تعاقدیة مقیدة للملتقى و التي تفرض علیه  فیذعنشروط 

، هي من صنع الدول المالكة لقواعد ، و التي شكلت عرفا دولیاما و أن مجموع هذه ایس

لاقة أم من الدول لجنسیات أم من الشركات العمللتكنولوجیا ، سواء كانت من الشركات المتعددة ا

مقیدة على عد الطرف الأقوى في العلاقة التعاقدیة و التي غالبا ما تورد شروطا المتقدمة التي ت

اء لتحكیم التجاري الدولي و لیس للقضأي نزاع بین الأطراف ل الطرف المتلقي مثل إخضاع

  . ٢الوطني المختص 

  ف عقد نقل التكنولوجیا الفرع الثاني : خصوصیة أطرا

كل یة جنسه ا تثیر عقد الدولي لنقل التكنولوجیا ، لمیعتبر أطراف العقد من الأمور الهامة في ال  

و آلیة  إبرامهمكان  إلى لهامة في نطاق العقد المبرم بالإضافةطرف ، من العدید من المسائل ا

التطبیق ، و معرفة القضاء  ة في تحدید القانون الواجبین أهمیة هذه الخاصه و تكمتنفیذ

قد ، المختص عند عدم الاتفاق على آلیة الاتفاق على آلیة لتسویة النزاع الناشئ بین أطراف الع

ما أن بعض الدول تضع قوانین خاصة بتسویة المنازعات التي تثار في إطار العقود الدولیة بما سی

 إلى قر لدولي الخاص و لذلك سوف نتطانون افي الق المبادئ المستقرة في قواعد الإسناد یخرج من

  هذه العقود . إطارابرز التعریفات التي تناولت أطراف العلاقة و مدى الخصوصیة التي تثار في 

" الشخص  إلىصرف الأولى لمشروع التقنین الدولي الطرف بأنه اصطلاح ینلقد عرفت المادة  

ت و الشركات و المنشآت وغیرها من الطبیعي أو الاعتباري سواء كان فرد أم جماعة مثل المؤسسا

الهیئات التابعة لها ، و كذلك  أوأو امتلكتها أو تولت إدارتها الدول  أنشأتهاأنواع المشاركة ، سواء 

                                                           
 . ٤٦، ص  نفسه، المرجع محمد المولىنداء كاظم   ١

 . ٤١ولید عودة الهمشري ، المرجع السابق ، ص   ٢
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دولي للتكنولوجیا النقل الالدول و الوكالات الحكومیة و المنظمات الدولیة حیث تشارك في صفقه 

  .  ١طابع تجاري الذات 

لعقد الدولي لنقل التكنولوجیا الشخص الطبیعي و المعنوي سواء كان من في ا إذ یعتبر طرفا

 فروع هذا الشخص و شركاته الولیدة القانون الخاص ، و یدخل في ذلك أوالقانون العام  أشخاص

و غیرها من المشروعات التي یشرف علیها بطریق مباشر و بخاصة الشركات المساهمة أو غیر 

التي  المؤسسات العامة و المنظمات الدولیة و الإقلیمیة، و یر الاصطلاح الدولي المباشرة ، كما یش

  تفاقا ذا طبیعة تجاریة لنقل التكنولوجیا .تبرم  ا

حب الحق في صا :أن الطرف المستورد هو  الأولىو قد نصت الفترة الثانیة من هذه المادة 

حقوق المتصلة بهذه استغلال التكنولوجیا معینة و كذلك استعمال أو استعمال أو استغلال 

. و یلاحظ على هذا التعریف انه لا یشترط لمصلحة الاتفاق على نقل التكنولوجیا أن التكنولوجیا

ت المورد بأنه : . أما الفقرة الثالثة من نفس المادة، فقد عرفن ملكیتها محمیة بحق خاصتكو 

 – لتكنولوجیالآخر  اتفاقو أي كعقد الترخیص أو عقد البیع أ-الطرف الذي ینقل بموجب اتفاق

  .ا الحقوق المتصلة بها أو أحدهو 

ویلاحظ من خلال هذا التعریف أنه تناول الطبیعة القانونیة لعقد نقل التكنولوجیا التي لا تقع  

ویل الطرف الآخر یجوز أن یتم بأي اتفاق یكون موضوعه تخبالضرورة بموجب عقد بیع ، و إنما 

لأن غایة العملیة التجاریة هي تحقیق  ،ولوجیا شریطة أن یكون بمقابلاستعمال و استغلال التكن

  ربح و لا تكون من باب التبرع  .لا

  : دولیة و تجاریة و خصوصیة عقود نقل التكنولوجیا  الفرع الثالث

  ونتناولها فیما یأتي :  

  أولا : دولیة و تجاریة عقود نقل التكنولوجیا 

   بأمرین: تطبیقهلقد حدد التقنیین النطاق   

 :  ذات طابع دولي أن تكون عملیة نقل التكنولوجیا ١ -

له من لذي یشمد دولیة هذه العملیة من أهم صفات هذه العقود ، كون المشروع حدد النطاق اوتع

عقد یعد دولیا ، بمعنى أن هذا ال ٢جنسیة أي منهما إلىخلال تحدید طبیعة طرفي العقد دون النظر 

لیة ما ، سواء كان طرفا الاتفاق یقیمان أم فاق نقل التكنولوجیا عبر حدود دو الاتإذا كان موضوع 

                                                           
 في مشروع تقنین السلوك الدولي  الأولمن الباب  الأولىالفقرة الأولى من المادة في  نظر هذا ی  ١

  ٤٤ص ،ولید عودة الهمشري ، المرجع السابق  ٢ 
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أو صناعیا في نفس الدولة أو في دولتین مختلفین بمعنى أنه لا عبرة  یمارسان نشاطا تجاریا

ختلفتین و هذا هو الضابط الذي لجنسیة الطرفین ، فقد یكونان من نفس الجنسیة أو من جنسیتین م

  الدولي لنقل التكنولوجیا .وع التقنین تبناه مشر 

 : أن تكون العملیة ذات طابع تجاري ٢ -

نقل التكنولوجیا من العقود التجاریة و ممارسته تعد عملا من أعمال التجارة و عقد  یعد         

السلوك الدولي لنقل  لنظریة المشروع و نظریة التداول، وقد قرر مشروع تقنین ذلك لخضوعه

وهذا یأتي  ١التكنولوجیا عملیة ذات طابع تجاري ).  المادة الأولى ( أن عملیة نقلالتكنولوجیا في 

ها بصیغة الاحتراف و بصیغة المشروع و هذه لطرف الذي یمارس هذا العمل یقوم بأن ا إطارفي 

ن حیث م أو ثباتالإ، سواء من حیث ها خاضعة لأحكام العقود التجاریةالخاصیة تجعل

  ي أو التقادم .الاختصاص القضائ

  نقل التكنولوجیا عقد  : خصوصیة مضمون ثانیا

التكنولوجیا هي الأداة التي تتجه إلیها إرادة طرفي العقد ، كونها تشكل الوعاء الذي یحتوي     

قل التكنولوجیا ورد أحدها محلا في عقد ن إذاتماثل تالمعرفة الفنیة، وهذه الأشیاء لا  إلىبالإضافة 

ا لم ا وصف المحل في هذا العقد كالمساعدة الفنیة إذن بعض هذه الأشیاء لا ینطبق علیه، حیث أ

العناصر ر ، أو العلامة التجاریة إذا ما انتقلت دون سائتكن المعرفة الفنیة عنصرا رئیسیا في محله

  الأخرى و التي تكون محلا للتكنولوجیا .

نقل التكنولوجیا و التي  ة التي من شأنها أن تكون محلا لاتفاقالأمثل مجموعة منأورد تقنین وقد 

بشكل عام كحقوق براءة  جاءت على سبیل المثال ، و التي تمثلت بعناصر الملكیة الفكریة

مكن تاح ) أو المعلومات الفنیة التي ت( عقد تسلیم مفقد خص التقنینو  الرسوم ... و الاختراع 

 أو لع التي یشتریهاالس أوالأجهزة  أولتعرف على حقیقة الآلات المشتري أو المستأجر من ا

استثنى من هذه العناصر الأسماء  غیر أن التقنین   ا،ركیبها أو استعمالهیستأجرها أو على كیفیة ت

التجاریة و العلامات التجاریة إذا ما تم التعامل معها بشكل منفصل ، فلا تعد من قبیل نقل 

في مجموعة كتلة لا للتكنولوجیا إذا كانت عنصرا داخلا ه الأشیاء تعتبر نقوجیا ، ولكن هذالتكنول

على نقل المعلومات  من التكنولوجیا كالاتفاقتبر عناصر أخرى مما تع على الأموال المشتملة

  ٢الأصلیة .  .الفنیة الخاصة بصنع سلع معینة والترخیص ببیعها وهي تحمل علامتها

                                                           
 .  ٥٤ص ، نفسهلید عودة الهمشري ، المرجع و   ١

 .  ١٩٨٠، عام  قانون السلوك الدولي  ظر مشروعین  ٢
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 لنقل التكنولوجیا هو مضمون هذا العقد الذي یتمثل في المعرفة الفنیةوعلیه فإن محل العقد الدولي 

  : و التي بدورها تتمیز بعدة خصائص

ن تكون فیمكن أة ینسببل اللا یقصد بذلك السریة المطلقة و : ن تكون المعرفة الفنیة سریةأ  –أ 

  معلومة لدى قلة من المنشغلین بفرع النشاط مثلا .

كشف ی فطلب الحصول على براءة الاختراع ألا یسجل على المعرفة الفنیة براءة اختراع : ـب 

سریة المعرفة الفنیة و بالتالي تغیر من طبیعة الحق الوارد علیها من حق محمي بموجب حمایة 

حق الملكیة خارجها بموجب أحكام المسؤولیة التقصیریة  إطارالمعلومات غیر المفصح عنها في 

  .ق مستمد من شهادة البراءة بذاتهاح إلىالمشروعة  لال قواعد المنافسة غیرأو من خ

ة بالشخص ، أما المعرفة فیمكن نقلها المهارة لصیق ن تكون المعرفة الفنیة قابلة للانتقال :أ ـج 

لحائزها و هذا ما نجده في عقود  التراخیص باستغلال المعارف  نقل  للغیر دون أن یتبع ذلك

  الفنیة متراخیة التنفیذ .

ده یمة جدیدة للمتلقي استحقت لما تكبتبرز الأصالة في كونها تضیف ق أصالة المعرفة الفنیة : ـد 

 أن الأصالة لا تشرط أن تكون مطلقة إلى الإشارةمن جهد غیر عادي و نفقات كبیرة ، و تجدر 

  وإنما یكفي أن تكون نسبیة كما هي  السریة . 

  دة : سریة المعرفة و الجثالثا : 

أنه لم یختلف على ضرورة اقتران هذه  إلافي تعریف المعرفة الفنیة  اختلفلا شك في أن الفقه    

المعارف الفنیة على الحفاظ على  مالكوالمعرفة بالسریة لكي تكتسب الحمایة بحیث یحرص 

 إلى إیصالهاسریتها و یحتاطون بكل الوسائل لضمان هذه السریة ضد كل من یحاول إفشاءها أو 

ا یة ذات القیمة الاقتصادیة لمالكهمام الأمان للمعرفة الفنتجسد صالمنافسین أو الجمهور لأنها 

  . ١الذي أنفق الجهد و النفقات الكبیرة للتواصل إلیها 

  المبحث الثاني : مضمون عقود نقل التكنولوجیا 

تباعا كیفیة إبرام هذه العقود من خلال ضمون عقود نقل التكنولوجیا من خلال مسنتناول    

  المطلب الأول  وأنواعها من خلال المطلب الثاني .

                                                           
  .  ٤٧ولید عودة الهشمري ، المرجع السابق ، ص   ١
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  عقود نقل التكنولوجیا  إبراملمطلب الأول : ا

الأول هو یعتبر إبرام عقود نقل التكنولوجیا أمرا دقیقا كونه غالیا بین طرفین مختلفي الجنسیة    

لذلك یحرص أطراف العقد على طاب التكنولوجیا والثاني هو مورد التكنولوجیا(أطراف العقد) 

  التكنولوجیا (محل العقد ).وصف وتحدید 

  الفرع الأول : محل عقد نقل التكنولوجیا 

وق الاختراع أو حق المعرفة وما یرافقها من عملیة نقل التكنولوجیا المتمثلة بحق اتفاقهر جو  إن   

 ١ ل هذه المعارف الفنیة و المهارات و الخبرات اللازمة للتعامل مع التكنولوجیا المنقولةالالتزام بنق

بتدریب العاملین المحلیین للمتلقي ، و هذا ما أكده تقنین  الالتزام، من خلال المساعدة الفنیة و 

العملیات التي یكون  حیث استبعد من نطاق تصنیفه ١٢مدونة السلوك من خلال نص المادة 

كان محلا لعقد مركب للنقل فإنها تكون عناصر  إذا إلا ،موضوعها بیع أو استجار سلع فحسب 

من  ٧٣ات الاتجاه ذهب المشرع المصري في المادة ثانویة مرافقة للعناصر المعنویة ، وفي ذ

بمقتضاه مورد  عقد نقل التكنولوجیا هو اتفاق یتعهدعلى أن  ١٩٩٩سنة  ١٧قانون التجارة رقم 

المستورد لاستخدامها بطریقة فنیة خاصة لإنتاج  إلى یا بأن ینقل بالمقابل معلومات فنیةالتكنولوج

نقلا  رتشغیل آلات أو أجهزة أو لتقدیم خدمات لا تعتبسلعة معینة أو تطویرها أو لتركیب أو 

للتكنولوجیا مجرد بیع و شراء أو تأجیر أو استئجار السلع ولا بیع العلامات التجاریة و الأسماء 

مرتبطا ورد ذلك كجزء من عقد نقل التكنولوجیا أو كان  إذاالتجاریة أو الترخیص باستعمالها إلا 

  .به

شكل أساسي على المعارف الفنیة بف أن محل هذا العقد ینصب و یر التعان من خلال هذه یتبی

 بغیة استخدامها في طریقة فنیة خاصة لإنتاج سلع معینة أو تطویرها أو لتركیب أو تشغیل آلات

الذي  بمعني أن هناك التزاما بنقل التكنولوجیا عندما یقوم الطرف ،معینة أو أجهزة لتقدیم خدمات 

تنظیمیة أو على تولیفة من الاثنین بتمكین المتلقي  إدارةعلى  أومعینة  یةإنتاجیسیطر على عملیة 

 الإنتاجشكل أحد أهم عناصر التكنولوجیا في لمبرم لهذه الغایة لكون المعرفة تمن ذلك وفق العقد ا

وسیلة الناجعة و الاقتصاد أنها غدت العامل الرئیسي و الحاسم في التقدم الصناعي و الفني و ال

  ني منها الدول خاصة الدول النامیة .امشاكل التخلف التي تعمن للتخلص 

                                                           

  . ٨٢، المرجع السابق ، ص محمد المولى نداء كاظم     1 
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تلك  إحدىولما كان ذلك لابد من إیجاد الوسائل اللازمة لنقل المعرفة بصورة قانونیة فكان العقد 

إذ أن محل العقد الذي ینصب علیه اتفاق الطرفیین في العقد الدولي لنقل  ، ١الوسائل و أهمها 

  فة الفنیة.التكنولوجیا هو المعر 

  الفرع الثاني : أطراف عقد نقل التكنولوجیا 

ة لنقل التكنولوجیا مسألة تنطوي على أهمیة یتعد مسألة تحدید مفهوم الطرف في العقود الدول

تعیین القانون اعات ذات الصلة بتسویة النز بمالها من أثر في المسائل المتعلقة  إلىخاصة، بالنظر 

تحدید الإسناد الخاصة بهذه التسویة ، ذلك أن قواعد التطبیق و كذلك القضاء المختص ب الواجب

القانون الواجب التطبیق على العلاقات التعاقدیة إنما تعول بشكل كبیر على ضابط الموطن 

دیة في حال غیاب إرادة ة الصلة بأطراف العلاقة التعاقثیقلمشترك أو غیره من الضوابط و ا

  . ٢الضمنیةأو  یحةالأطراف الصر 

أي  :همصطلح الطرف فقد عرفت المدونة الدولیة للسلوك الطرف بأنو فیما یلي بعض التعریفات ل

 أولقانون عام أو خاص سواء كان فرد أو جماعة كالمؤسسات  أو اعتباري خاضعشخص طبیعي 

امتلكتها أو ها ا من أنواع المشاركة ، سواء أنشأتالمنشآت و شركات التضامن و غیره أوالشركات 

لدول والوكالات الحكومیة والمنظمات الدولیة كذلك او ،أو تولت إدارتها الدول أو الهیئات التابعة لها

   ٣.شارك في صفقة نقل الدولي للتكنولوجیا ذات طابع تجاريحین ت

كل شخص طبیعي أو اعتباري من أشخاص  :كما عرفه مشروع قانون نقل التكنولوجیا المصري 

مزاولته  أوالرئیسي  إدارتهعام أو الخاص فرد أو جماعة أو شركة أیا كان مقر مركز القانون ال

الإقلیمیة و غیرها حین الدول و الوكالات الحكومیة و المنظمات الدولیة و  انشاطه ، و تعد طرف

و  نقل التكنولوجیا ذات طابع تجاري ، و تعد فروع الشركات و الشركات الولیدة تتعاقد في صفقة

ة و غیر الاقتصادیة ض النظر عن طبیعة العلاقة الاقتصادیروعات المشتركة و غیرها بغالمش

  ا  .القائمة بینه

، الثاني مورد التكنولوجیاو  یاطالب التكنولوج ، الأولعقد نقل التكنولوجیا بین مشروعین فینعقد

  نامیة رى والثاني من دولة الغالب أن یبرم بین مشروعین أحدهما من دولة صناعیة كبو 

                                                           
 .  ٢٩، ص  نفسه، المرجع محمد المولى نداء كاظم   ١

 من القانون المدني السوري .  ٢٠مادة النظر ی  ٢

التكنولوجیا نقل العقد ( دراسة في العقود الدولیة لؤولیة الأطراف في مرحلة ما قبل ، الطبیعة القانونیة لمس قلابالش إسماعیل نبیل  ٣

 .  ٣٠٤ص ،غیر منشورة ،  ٢٠٠٤ سوریا، ، جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة و القانونیة ، قاه كلیة الحقو ر ) ، رسالة دكتو 
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عقد من أم تلقاها ب مبتكرها المورد للتكنولوجیا هل هو ذكر في دیباجة العقد مصدر حیازةوعادة ما ی

انون التجارة المصري على أن من ق ٧٢عقد ترخیص و تنص المادة أو تنازل أو بالعقود كعقد بیع 

 صر العربیةفي جمهوریة م أحكام هذا الفصل على كل عقد نقل تكنولوجیا لاستخدامها تسري :

سواء كان هذا النقل دولیا یقع عبر الحدود الإقلیمیة لمصر أم داخلیا ، ولا عبرة في الحالیتین 

  لجنسیة أطراف الاتفاق أو لمحل إقامتهم  .

المشرع المصري قد أراد أن یتم تطبیق أحكام نقل التكنولوجیا الواردة في القانون  ومنه یتضح أن

بالدولیة أي یقع عبر الحدود الإقلیمیة المصریة  ل التكنولوجیا یتسمسواء كان نقنطاق ،  أوسععلى 

  ١محل إقامتهم .  أوجنسیة الأطراف داخلیا و دون أي اعتبار ل أو

  عقود نقل التكنولوجیا  أنواعب الثاني : المطل

محلها تتنوع عقود نقل التكنولوجیا إلى عقود تداول وتسویق التكنولوجیا (الفرع الأول) وعقود    

  . اكتساب التكنولوجیا (الفرع الثاني)

  الفرع الأول : عقود تداول و تسویق التكنولوجیا 

تتعدد عقود تداول وتسویق التكنولوجیا إلى عقود تداول وتسویق التكنولوجیا ، وعقود محلها    

  اكتساب التكنولوجیا. 

  : أولا : عقد الترخیص

 أوالقانونیة التقلیدیة انتشار سواء بین الدول المتقدمة  عتبر عقد الترخیص من أكثر الأدواتی    

ق الأطراف و هذا بساطة الالتزامات الملقاة على عاتبین الدول النامیة و المتقدمة لما تمتاز به من 

 :أن أغلب الفقهاء قد عرفوه بأنه إلاعة ، یالعقد قد تناولته مؤلفات كثیرة من حیث المفهوم و الطب

زمنیة  ٢اختراعه خلال مدة   جزئیا حق استغلال أوصاحب البراءة للغیر كلیا  منحعقد بمقتضاه ی

و هذا یعني أن عقد الترخیص هو تصرف قانوني بموجبه یتنازل . یر مقابل مالي محددمعینة نظ

تراعه خلال مدة في احتكار استغلال اخ إلیه حقوقه عن حقه ألاستئثاريلت آصاحب البراءة أومن 

حق  إنماقل ملكیة البراءة و العقد ، و یترتب على ذلك أن هذا العقد لا ین هحددیمعینة لقاء مبلغ 

  استغلالها فقط .

  ثانیا : عقود بیع المجمعات الصناعیة : 

                                                           
 .  ٢٧ – ٢٦، ص  ٢٠٠٤،ر الجامعة الجدیدة للنشر ، مص القانوني لنقل التكنولوجیا ، دار الإطار، ینجلال وفاء محمد  ١

 . ٢٠ص ،  ٢٠٠٣،  الأردنالطبعة الأولى،دار الثقافة للنشر و التوزیع،  د الترخیص ،علاء عزیز الجیوري ، عق  ٢
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  إطار عقود نقل التكنولوجیافي نطاق البدائل و الآلیات التي أظهرها واقع العمل في     

دة تتلاءم و متطلبات وحاجة المشروعات المتلقیة باستیراد و نقل عقدیة جدی صیغ م ابتداعت 

ات الصناعیة و حلیة و ذلك من خلال عقود بیع المجمعالمر  بلادها كأحد الخیارات إلىالتكنولوجیا 

  التي تأتي في إطار عقود التداول و تسویق التكنولوجیا ومن ابرز هذه الصیغ : 

عد الحرب العالمیة ب: ظهرت أول مرة هذه الصیغة في الولایات المتحدة  عقد المفتاح  في الید/١

إنما المنشئ تحمل الممول أو المستثمر نتائج أخطار العملیة ، و یالثانیة ، وفي هذه الصیغة لا 

المستثمر في  بوجود رغبة ملها وحده ولا یمكنه التحرر من هذه المسؤولیة إلاحتفقط هو الذي ی

لقیام بمجموع الأعمال اللازمة للاستثمار و من تحمل المخاطر التي تصاحب من ا إعفاء نفسه

عانق شخص آخر و من أهم المجالات لهذا العقد تشید  ىعل لیلقیها ،و التجهیز بالإنشاء القیام

 في منطقة الخلیج العربي و مصر. المطارات

نه یتجاوز ید و حیث أي الف إنتاجلعقد تكمیلیة : و هذه صیغة  و التسویق الإنتاجعقد تسلیم /٢

المورد بتقدیم  اتفاق یلتزم فیه:القانوني بأنهاو التي یعرفها الفقه  الإنتاجتسویق  إلىنقل التكنولوجیا 

 . ١الإنتاجتسویق الإدارة الأولیة ثم الدراسات و إقامة الوحدة الصناعیة و تأمین 

المنتجات المصنعة عن طریق یف هنا التزام جدید على عاتق المورد و هو تسویق فالمنشئ یض

ضمن السعر ولا حجم یة و لیس بتحقیق نتیجة لأنه لا یالتكنولوجیا المنقولة و هو التزام یبذل عنا

  شروط السوق .بالمبیع لأنه یرتبط 

  الفرع الثاني : عقود محلها اكتساب التكنولوجیا 

 وهي عقود المساعدة الفنیة وعقود التأهیل والتدریب

و السیطرة علیها من طرف  اكتساب التكنولوجیا إلىتهدف  المساعدة الفنیة :عقود :  أولا

مجال تخصص معین من ل المعارف و الخبرات الفنیة في ، كون محلها ینصب على نقالمتلقي

الطرف الذي لا یعلم ، و لذلك أظهرت حاجة الدول النامیة و مشروعاتها  إلىالطرف الذي یعلم 

التكنولوجیا  و تأهیل الكوادر الفنیة القادرة على استیعاب إعدادبهدف  للمساعدة الفنیة الأجنبیة

تقدیم الخدمات اللازمة لوضع   :و السیطرة علیها ، لذلك عرفت المساعدة الفنیة بأنها المنقولة

                                                           
 . ١٤٣الطیار ، المرجع السابق ، ص بن بكر  صالح   ١
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لتغطیة التدریب و التعلیم و نقل أداة  :المعرفة الفنیة المنقولة موضع التنفیذ  كما عرفت بأنها

 . ١نیة و الكفاءات و الخبرات كما أنها تتیح إكساب تكنولوجیا محددةالمعرفة الف

بعد هذا العقد أفضل الوسائل العملیة لاكتساب التقنیات و المعارف  : عقد التأهیل والتدریب : ثانیا

تشغیل ادر الفنیة المحلیة المؤهلة و المدربة للسیطرة على عملیات الفنیة كونه یسمح بتوفیر الكو 

من مستخدمي المتلقي خلال فترة  عقد یمكن فریقابمعنى أن هذا ال –معینة  إنتاجیةإدارة وحدة 

  .بصورة عملیة  الإنتاجزمنیة محددة من اكتساب قدرة فنیة معینة تؤهله لاحقا لتولي وظیفة 

یكون  یقةطر ب ماقدل أساسي و آخر مهني و الذي یعد الأكثر تو یتراوح هذا التأهیل ما التي تأهی 

هذا العقد المهام المطلوبة منه بصورة مرضیة كون  إتماممعها الطاقم الفني المحلي قادر على 

لفكرة دعم و تقویة القدرة التكنولوجیة للدول النامیة و مشروعاتها عن طریق تطویر  یستجیب

هذا یتم من خلال المعارف و الخبرات الفنیة لدى العمالة المحلیة في إطار تنمیة الموارد البشریة و 

وجي العدید من الدول النامیة الراغبة في ملاحقة التقدم التكنولتتبناها  إستراتجیة و منهجیة 

ما یتم هذا من خلال إیقاد المشروعات التابعة لهذه الدول  بمختلف صوره و أشكاله ، و غالبا 

في مجال المتقدمة  الدول إلىقي دورات تدریبیة في مجال تكنولوجیا معینة لتببعض الأشخاص ل

رض لها هؤلاء الأشخاص في ، التي یتع راتاهالمستفادة من الخبرات و ذلك للا ، وهذه التكنولوجیا

 ٢ مجال السیطرة و التمكین التكنولوجي خاصة فیما یتعلق بالبرمجیات و تكنولوجیا المعلومات .

   

  

                                                           
 .  ٢١٢، المرجع السابق ، ص السعدي نصیرة بوجمعة  ١

 . ١٦٩رجع السابق ، ص م، ال بكر الطیارصالح  ٢
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  التزامات مورد وناقل التكنولوجیا :الفصل الأول

إن الالتزام ضرورة من ضروریات الحیاة العملیة وأكثر الالتزامات وقوعا في الحیاة الیومیة    

وهي الالتزامات العقدیة فالإنسان قاصر عن إشباع حاجاته بنفسه لذلك یستعین بغیره لإشباع 

الحاجات عن طریق المبادلات في روابط قانونیة هي العقود التي تولد التزامات في ذمة كل هذه 

وفیما یأتي سنوضح التزامات مورد التكنولوجیا (المبحث  من طرفیها أو في ذمة أحدهما .

 الأول)والتزامات متلقي التكنولوجیا (المبحث الثاني)

  : التزامات مورد التكنولوجیاالأولالمبحث 

في عقود نقل التكنولوجیا الأطراف الذین تقوم بینهم الرابطة القانونیة هو المورد والمستورد     

بحیث یلتزم كل واحد منهما بالتزامات اتجاه الطرف الثاني ، وان المورد هو المالك حائز 

ه عقد في ذمته وهذا ما سوف نستعرضالتكنولوجیا ویتعین علیه الوفاء بالالتزامات التي یرتبها ال

  في هذا الفصل حیث أهم الالتزامات التي تقع على عاتق المورد في عقود نقل التكنولوجیا.

  نقل عناصر التكنولوجیا محل العقدالالتزام ب :المطلب الأول 

یلتزم المورد بتسلیم العناصر المادیة التي تشتمل علیها التكنولوجیا مثل الآلات والأجهزة كما   

  لمادیة للتكنولوجیا أي المعرفة والمهارات اللازمة .یلتزم بنقل العناصر غیر ا

  ویكون ذلك :  مادیة للتكنولوجیا النقل العناصر غیر  الفرع الأول :

یتم تبادل هذا النوع من التكنولوجیا من خلال إبرام عقود  :التكنولوجیا المبرأة اختراعا:  أولا

في النقل الحقیقي للتكنولوجیا ،و إن ا وقد تم بحث هذه الآلیة و مدى فاعلیتها هص بشأنالترخی

ح المتلقي ضمانا للحصول على نتیجة تقنیة معینة من دام الصناعي لهذه البراءات لا یمنالاستخ

قبل المورد على اعتبار أنها تعد وسیلة نظریة لاكتساب التكنولوجیا تمنح المتلقي الاستعمال 

لیها لتمتعها بالحمایة القانونیة ضد أیة الهادئ لها من قبل المرخص ومنع الغیر من الاعتداء ع

   ١منافسة غیر مشروعة 

  اتوافر أحده إن الأسباب التي هي كثیرة ٢ اختراعا المبرأة غیر التكنولوجیا:  اثانی

                                                           
 . ٩٠، ص ي ، المرجع السابق ر ولید عودة الهشم ١

  ١٣٥الطیار ، المرجع السابق ، ص بن بكر  صالح ٢ 
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كأن یكون الاختراع مثلا قید ة،مبرأة ، وقد تكون أسبابا قانونی حال دون أن تكون التكنولوجیا

بعد كافة  لا یمكن أن تبرأ كونها لم تستوف ةموضوع البراء أو أن المعرفة الصناعیة،التسجیل

و قد تكون أسبابا ذاتیة أو شخصیة راجعة  .ة اللازمة لمنح حق التسجیل لهاالشروط القانونی

أن  ،اءة الاختراع له و تفضیلهلحائز التكنولوجیا ذاتها وعدم رغبته في الحصول على تسجیل بر 

خاصة إذا كان موضوع هذا الاختراع یتعلق  ،فظ بهاحتعیة سرا یالصنا فتبقى هذه المعار 

عود علیه في حال اعته بحجم الفائدة الكبیرة التي تلقناویة أوخلطات معینة،یبتركیبات كیم

الاحتفاظ بسریتها و السماح له بالحصول على مهارة صناعیة سریة دون وجود منافسین له من 

  . ١قبل الغیر 

یسمى بالأسرار التجاریة لحمایة المعلومات غیر المفصح  وهذه الحالة ساعدت على ظهور ما

الأسرار التجاریة  –باعتبارها أي التشریعات و الاتفاقیات الدولیة  عنها و التي عالجتها بعض

النظام التجاري العالمي ، حیث حویها الملكیة الفكریة في الفروع الهامة التي تأحد  –الصناعیة 

اد نظام قانوني یوفر الحمایة للمعارف و المعلومات السریة ت المنظمات على السعي لإیجدأب

ازها بسریة المعلومات و انطوائها من خلال بیان مفهوم هذه الأسرار و شروط حمایتها ، و امتی

اتخاذ العدید من التدابیر الجدیة للمحافظة على سریتها  إلىعلى قیمة اقتصادیة و سلوك الحائز 

تعین على یمحل عقد نقل التكنولوجیا هو المعارف الفنیة التي  ؤكد أنقدم ، نت. وخلاصة ما ٢

الملتقى ، و اتخاذ الوسائل التي تكفل عملیة النقل الفعلي للتكنولوجیا كأساس  إلىالمورد نقلها 

شكل  ذا كانت التكنولوجیا المنقولة علىفإ ،لاكتساب المتلقي الخبرة الصناعیة في مجال معین

براءة اختراع فإن عملیة النقل في هذه الحالة لا تقتصر فقط على مجرد السماح للمرخص له 

ن یكشف للمورد له في البراءة ، بل توجب على المورد أباستعمال التكنولوجیا المفصح عنها 

یتكون منها حق  ینقل له كافة المعلومات و الوسائط الفنیة التي ،وعن كل وثائق الابتكار

  .اكافة الأموال المادیة الملحقة بالتكنولوجی یسلمه و رفةالمع

نص قانون التجارة المصري على الالتزامات الفرعیة للمورد لتأكید التزامه  الإطارفي هذا و 

منه تنص على  ٧٧/١فنجد المادة  ٣ ،المستورد لها  اكتسابلجوهري لعملیة نقل التكنولوجیا و ا

                                                           
 . ١٣٥، ص نفسهالطیار ، المرجع بن بكر  صالح   ١

السر التجاري بأنه ( أي وصف أو أسلوب أو  ١٩٣٩د القانون الأمریكي لسنة همدونة الفعل الضار التي أعدها مععرفت   ٢

ذین یجهلونه ال هلحصول على میزة في مواجهة منافسیلصاحبها فرصة لمجموعة من المعلومات التي یستعمل في العمل فتعطى 

 .) استعمالهاأو لم یسبق لهم 

 . ٤٤جلال وفاء محمدین ، المرجع السابق ، ص  ٣
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غیرها من الوثائق الفنیة اللازمة للمستورد المعلومات والبیانات و د بأن یقدم یلتزم المور  :أنه 

و كذلك ما یطلبه المستورد من الخدمات الفنیة اللازمة لتشغیل  ،التكنولوجیا لاستیعاب

  التكنولوجیا و على وجه الخصوص الخبرة و التدریب. 

ى المورد نقلها عین علتنقل التكنولوجیا هو المعارف الفنیة التي یو هذه المادة تؤكد أن محل 

المستقل  الإنتاجاللازمة لتحقیق  مهاراتتتكون من مجموع المعارف و الللمتلقي ، و التي 

ولا شك في أن ذلك یصنع على  ،یة في مجال معین كأساس لاكتساب المتلقي الخبرة الصناع

ة العناصر التي ق المورد الالتزام بالإفصاح عن أسرار هذه المعارف أولا ، ومد المتلقي بكافعات

الآلات و المعدات غایة ، سواء كانت عناصر مادیة كتلك المتمثلة بمن شأنها تحقیق هذه ال

 و الزمان و المكان و تحدید تبعیة التي ینص العقد على تفاصیل تسلیمها من حیث المیعاد

في إطار نقل العناصر المعنویة التي تعد الأهم  إلىالهلاك ، و المسؤولیة عن التأخیر إضافة 

تقدیم كافة المعلومات و البیانات بحیث یلتزم المورد ب ،ا المنقولة العلاقة التعاقدیة للتكنولوجی

لخرائط و االرسوم الهندسیة ،و ، و التصمیمات ، و  الخاصة بالتكنولوجیا مثل الوثائق الفنیة

التكنولوجیا و الصور و برامج الحاسب الآلي ، وغیرها من الوثائق التي تساعد على استیعاب 

لبها المتلقي من جهة و التي تساعده على تشغیلها و دیم كافة الخدمات الفنیة التي یطالتزامه بتق

العمل على تدریب الأیدي العاملة غیل هذه التكنولوجیا ، و أن یمده كذلك بالخبراء اللازمین لتش

ة یترتب لمجرد انعقاد العقد الأصل أن الالتزام بتقدیم وثائق المعرفة التكنولوجیو ، من جهة أخرى 

اس شرط صریح لأن هذه المعارف المتمثلة بالوثائق تعد الأس، حتى لو لم ینص علیه ب١

یم المورد إلى سلتة ما ینص على شرط التزام المورد ، و عادالجوهري للتكنولوجیا المنقولة

  من وثائق خاصة بالتكنولوجیا . (المتلقي) ما یحوزه

جد ذاته لا یعني بالضرورة التزام المورد بضمان قدرة المتلقي بنفسه تزام بغیر أن تنفیذ هذا الال

. بل لابد من التزامات  على استخدام المعلومات الكامنة في تلك الوثائق و المستندات للإنتاج

  ها العقد لضمان ذلك و هذا ما سوف نعالجه في المباحث القادمة .أخرى یرتب

  لعناصر المادیة للتكنولوجیا الفرع الثاني : الالتزام بنقل ا

جانب التزامه بنقل عناصر المعرفة الفنیة التي تتمثل بدراسة الجدوى و الخرائط  إلىیلتزم المورد 

و التركیبات و المواصفات التي تساعد  الإرشاداتو الطرق الفنیة المشتملة على التعلیمات و 

                                                           
 . ٥٤، ص  نفسهحلال وفاء محمدین ، المرجع   ١
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المتلقي في فهم المعرفة المنقولة ( المساعدة الفنیة ) ، كذلك یلتزم بنقل العناصر المادیة 

النقل الكامل للتكنولوجیا و تفاعل جمیع  إطارللتكنولوجیا المنقولة ، و یأتي هذا الالتزام في 

ء هذه العملیة المركبة في التنمیة التي یرغب في اصرها لتحقیق أهداف المتلقي من جراعن

د المورد بتورید عدد معین من المواتحقیقها . لذا فإن في كل عقد دولي لنقل التكنولوجیا یتعهد 

حسب طبیعة العقد المبرم و التكنولوجیا المنقولة و ذلك للأهمیة الخاصة لهذه الآلات  اللازمة

شكل هذا ی ، و١مادیة للتكنولوجیا المنقولة والمواد التي تتفاعل مع باقي العناصر الأخرى غیر ال

ولوجیا معینة في العقد المبرم ، و ذلك من أجل صناعة منتج ما أو صنع تكن ماها الالتزام ركنا

المعدات و الآلات اللازمة  إلىمن جانب المتلقي ، الذي یحتاج  قید التشغیل حیث تكمن أهمیته

ن خلال العدید ز أهمیته مبر ، و هذا الالتزام ت إلیهامن اجل تركیب وحدة صناعیة كاملة یفتقر 

ثل صیغة عقد مفتاح بالید أو عقد و الأنماط المنتشرة في عملیة نقل التكنولوجیا م من الصیغ

المتلقي  إلیهبالید أو التسویق في الید كما أن على المورد قبول الأشخاص الذین یقدمهم  الإنتاج

قل التكنولوجي و ند في عملیة النامن المهندسین و الفنین الذین یؤدون دور المدعم و المس

و ذلك عبر مراحل  –قید التشغیل  الإنتاجیةالمكلفین بالمساعدة في التركیب و وضع الوحدة 

معینة یتلقون خلالها المهارات و التدریبات العملیة على الوحدة الصناعیة محل التكنولوجیا 

یلزم المورد وحدة صناعیة من الباطن ف إنتاجالمنقولة ، و قد یحدث أن تكون هذه الآلات من 

فق المورد و المتلقي بتكلیف شركة الآلات إلى المتلقي أو قد یتهذه  إیصالبتنظیم عقود بغیة 

الجزئي أو الكلي للوحدة الإنتاجیة ، وهذا یتم من خلال العقد المبرم و  أجنبیة بالبناء أو التشیید

لتزام اللمتلقي ، و  التسلیم مما یستدعي الاتفاق أیضا على حقوق المستخدمین الممثلین آلیة

  الصیانة اللازمة لفترة معینة و التأكد من فاعلیة هذه الآلات . بتأمینالمورد 

و السؤال الذي یثور حول النقل المادي للتكنولوجیا أو ما یطلق علیه ( النقل المكاني 

السیطرة و الابتكار للمتلقي خاصة إذا  هل تعد هذه الصورة أداة مناسبة لإحكامللتكنولوجیا ) 

  كان لدیه فجوة تكنولوجیة ؟ 

رأس مال المشروع و ، أو التكنولوجیا الضامنة ب٢نسمي هذه الطریقة النقل الأفقي للتكنولوجیا 

، ومن الجدیر بالذكر  إیجارعدد  و الآلات بموجب  عقد بیع أو لالتي تكون على صورة نقل ل

، ولیس التكنولوجیا الرأسیة لدان النامیة عموما في هذا العصرائد في البأن النقل الأفقي هو الس

                                                           
 .  ٦٤ص د ت ، ، مصر ،  ، د طد الدولیة ، دار الجامعة محمد حسني منصور ، العقو  ١
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وهي التي تجمع في طیاتها المعارف الأساسیة التي  الكامنة أو كما یطلق علیها التكنولوجیا

شمل الخبرات  العلمیة و الأسرار الصناعیة بالإضافة ة التقنیة للبلد المتلقي و التي تتكون القاعد

هذا الالتزام الذي یفرض على  إطارالآلات اللازمة لتشغیل هذه التكنولوجیا.وفي العدد و  إلى

لضمان بتقدیم قطع الغیار التي ینتجها  المورد تقدیم العدد و المعدات اللازمة من آلات ، التزامه

  هذه التكنولوجیا تمد علىعو الم القائم إنتاجهاستمراریة المشروع المستورد في 

   :ساعدة الفنیة الالتزام بالمالمطلب الثاني : 

   سنتطرق إلیها من خلال إیضاح مفهومها وأساسها القانوني  

  مفهوم المساعدة الفنیة  الأول : الفرع

یرجع الفضل في تحدید ملامح هذا المفهوم لرجال السیاسة و الاقتصاد الأمریكان ، إثر   

بضرورة إعادة بناء اقتصاد الدول الحرب العالمیة الثانیة بعد أن تعالت الصیحات الأمریكیة 

عودة تیارات التبادل الضروریة یة لها ، بهدف تالأوربیة ، التي أتت الحرب على البنى التح

ل ضمان الحد الأدنى للقوة الشرائیة للمستهلك الأوروبي على للاقتصادیة الأمریكي ، من أج

 الرئیس الأمریكي  ترومانمنه، بعدها استجاب  ع أدنىلا تستطیع أمریكا أن تبیف ،اصنحو خ

على قانون التعاون الاقتصادي حسب الخطة  ١٩٤٨عام  نیسان ٣الذي سبق له و أن وقع یوم 

في صورة  ١٩٥٠التي عرفت بخطة مارشال والتي صادق مجلس النواب الأمریكي علیها في 

نشاطات قانون سمي بقانون التطویر الدولي و الذي یسمح للحكومة الأمریكیة بممارسة أربعة 

مساعدات فنیة في العدید من المجالات و هذه  إلىتجاه دول العالم الثالث و الدول التي تحتاج 

و منح أموال مخصصة لمساعدة العالم الثالث و تشجیع ١الفنین  إرسالالنشاطات هي 

استثمارات القطاع الخاص ، و التكوین المهني في الولایات المتحدة لمواطني الدول المتخلفة 

  . ٢صناعیا

ظ أن أصل مصطلح المساعدة الفنیة نبع و نشأ بقرار سیاسي ، ثم شاع قدم نلاحمن خلال ما ت

التعاون الدولي ، حتى دخلت المساعدة الفنیة في نطاق التجارة و  إطارر و فهم في و انتش

وز هذه المعرفة میزة ذات قیمة مالیة ، بحیث منحت من یحسلعة تجاریة  إلىتحولت 

شركات دولیة وز مؤسسات و التكنولوجیا و المقدرة على التنافس في الأسواق الدولیة ، و بر 

، وخاصة النامیة ، من خلال   حتكر عرض التكنولوجیا و تقدیمها للدول المتلقیةمتخصصة ت

                                                           
 . ٢٠٨جمعة ، المرجع السابق ، ص نصیرة بو  السعدي ١
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السعي لتقدیم هذه المساعدة في إطار تعاقدات من الباطن من المورد .ولا شك في أن هذا 

هده مفهوم المساعدة الفنیة كان أحد الأسباب التي حالت دون الاستقرار على التطور الذي ش

. فنتج عن ذلك  ریف  حسب الزاویة التي ینظر إلیهاتعریف دقیق لها بحیث تباینت هذه التعا

اختلاط هذا المفهوم بغیره كالمعرفة الفنیة و التعاون الصناعي و سنحاول التفریق بین المساعدة 

  فة الفنیة و التعاون الاقتصادي .الفنیة و المعر 

  أولا : المساعدة الفنیة هي لیست المعرفة الفنیة :

تعد المساعدة الفنیة عنصرا من مجموع العناصر التي تحویها المعرفة الفنیة ، وهي أحد 

كانت تابعة لعقد المعرفة الفنیة أو  إذاالتي یتوجب على المورد الالتزام بتقدیمها  الأداءات

ترخیص ببراءة الاختراع من خلال البدء بتدریب الطاقم المحلي خلال مدة محددة زمنیا على لل

هذه المعارف الفنیة بواسطة وثائق و تصمیمات و رسوم أو خلط بینهما رغم أن هناك سمة 

 إلىمشتركة بین المساعدة الفنیة و المعرفة الفنیة وهي المعلومات الفنیة التي یعمد صاحبها 

و التي تكون محلا للنقل بشكل منفصل لأن البراءة  اا و التي لم تصدر براءة بحقهسر  اقائهب

  . ١تعني التنازل عن شرط السریة 

  ثانیا : المساعدة الفنیة لیست هي التعاون الصناعي :

تتركز نقطة البدء بالتفریق بین المساعدة الفنیة و التعاون الصناعي في الحدود التي یجمع فیها 

بین طرفین متساویین منذ البدایة ، بمعنى أن التعاون الصناعي ینشأ بین أطراف  هذا التعاون

متساویة من حیث العلم و القدرة ، غیر أن أحد هذه الأطراف یعلم شیئا ما أو یستطیع أن یعمل 

فع المستوي المشترك لكل من الطرفین في خر ، و الهدف من هذا التعاون هو ر ما یجهله الآ

كان أحد أطراف هذه العلاقة دولة نامیة ، فإن ذلك یأتي في  إذاشترك ، و إطار الصالح الم

إطار التعاون الذي تلجأ إلیه الدول المتقدمة من أجل استغلال میزة امتلكتها الدولة النامیة ، و 

التكنولوجیة وعدم اعتباره أداة لنقل التمكین  التبعیة رذلاحظنا أن هذا الأسلوب یعمق و یجقد 

  ي .التكنولوج

هذا من جانب  قوم بین أطراف أحدهم یعطي الآخر بتلقيف المساعدة الفنیة التي توهذا بخلا

إضافة إلى أن الطرف المانح في المساعدة الفنیة یحصل على مكافأة مقابل مالي لقاء تأدیة 

خلاف التعاون الصناعي و الذي یسعى أطرافه للطرف المتلقي ، و هذا  هذه الخدمات التدریبیة

  بینهم . الاتفاقالعملیة و المشاركة في الأرباح المستخلصة منه حسب  إنجاح إلى
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لذا رفض التعریف الایجابي للمساعدة الفنیة هذا الخلط من خلال تركیز هذا التعریف على أن 

المساعدة الفنیة قد تكون تابعة لعقد وارد على نقل المعرفة الفنیة أو لعقد ترخیص براءة اختراع 

المنتشرة لتبادل ونقل التكنولوجیا كعقد تسلیم المفتاح أو عقد تسلیم  غحدى الصیأو مدرجة بإ

لة أي مقدمة بصفة أساسیة و تكون هذه المساعدة مستق وحدة صناعیة مع المنتج في الید و قد

وأیا كانت الطریقة التي یتم  .١قد تمنح من الدول أو المنظمات الدولیة في إطار التعاون الدولي 

لى السیطرة و الغایة منهما مساعدة متلقي التكنولوجیا ع مساعدة الفنیة من خلالها ، فإنیم القدت

ها هذه المعرفة التي تحوی العناصر، كونها ساعدت في النهایة على تحلیل  التمكین التكنولوجي

اءات أداة لتغطیة التدریب و التعلیم و نقل المعرفة الفنیة و الكف :التكنولوجیة ، لذا عرفها البعض

   ٢.والخبرات كما أنها تتیح اكتساب تكنولوجیا محددة 

  الفرع الثاني : آلیة المساعدة الفنیة و أساسها القانوني 

العقود الناقلة للتكنولوجیا ضمن آلیات معینة یحدد مسارها  إطارتقدم المساعدة الفنیة في     

التي یتمتع بها ، العقد المبرم بین أطراف العلاقة ، الذي ینشئ التزامات كل طرف و الحقوق 

ن قد درج أطراف العلاقة من خلالها على تنظیم آلیة المساعدة الفنیة ، بهدف ورغم شیوع طریقتی

ب الخبرة و السیطرة على التكنولوجیا و توظیفها حسب ظروفه تمكین الطرف المتلقي من اكتسا

  عقد المساعدة الفنیة على التفصیل الآتي : و و مصالحه ، وهما المساعدة الفنیة المرتبطة 

  الطریقة الأولى : المساعدة الفنیة المرتبطة أولا :

  متعانتبین مشروعین ی جد هذه الطریقة فاعلیتها و آثارها في إطار العلاقة التعاقدیة القائمةن  

عتبر المساعدة الفنیة بالنسبة كالدول الصناعیة المتقدمة بحیث ت بمستوى تكنولوجي متقارب 

تابعة نویة و لیست مسألة أساسیة كونها للمتلقي الذي یتمتع بقدرات تكنولوجیة ذاتیة ، مسألة ثا

، و  معرفة فنیة معینة باستغلالغلال البراءة أو في الغالب لعملیات أخرى كالترخیص في است

التزامه بالمساعدة الفنیة اتجاه المتلقي بمجرد وضع الملفات و الوثائق  یكون المورد قد نفذ

الخاصة بالمنشآت و الطریقة الصناعیة المرخص بها تحت تصرف المتلقي الذي لدیه من 

كنولوجیا المنقولة الدرایة و الخبرة التكنولوجیة ما یؤهله و یمنح له السیطرة و التعامل مع الت

،نظرا لمستواه المتقدم من الناحیة التكنولوجیة . في المقابل  الإنتاجوتطویرها بما یخدم عملیة 

                                                           

 .1صالح بن بكر الطیار ، المرجع السابق ،ص ١٥٠ 

 .2 السعدي  نصیرة بو جمعة ، المرجع السابق ، ص ٢١٢ 
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نجد أن فاعلیة هذا الأسلوب الذي یورد هذه المساعدة الفنیة كأحد الشروط المدرجة في العقد 

بالمورد  وهریة المنوطةمكملا للأداءات الج الناقل للتكنولوجیا بحیث تشكل التزاما تابعا و

، و تثیر العدید من  تكون هشة و یصاحبها الغموض و الضبابیة بموجب العقد و التي قد

المنازعات بین أطراف العلاقة خاصة إذا كان أحد مشروعات المتلقیة لا یتمتع بالخبرة و المقدرة 

ة الفنیة أمرا لازما و التكنولوجیة ، كما في العدید من الدول النامیة التي تعتبر هذه المساعد

لحصول على طاقم فني محلي یؤهل لاستغلال روریا حتى تتمكن في نهایة الأمر من اض

إلى هذه لذا یتوجب على الدول النامیة التي تلجأ  ،١التكنولوجیا المنقولة و إدارة عملیة الإنتاج 

إطار العقود في ن تجید فن صیاغة إدراج شرط المساعدة الفنیة بشكل دقیق و واضح الطریقة أ

حیث ن یرفق الأطراف هذه المساعدة بملحق یضع تفصیلاتها ، من الناقلة للتكنولوجیا وأ

الفنیة و المدة الزمنیة نوعیتها ، و الخبراء و مؤهلاتهم ، ونفقات استخدامهم و بیان كفاءاتهم 

ذلك لمراقبة المتلقي للوقوف على جدوى التدریب خاصة  إخضاعتحقیق النتائج و اللازمة ل

ایة و الهدف من و ضرورة أن یحاط هذا الالتزام بنصوص قانونیة تعكس الغلجوانب العملیة،ا

مواصلة التمسك بهذه النصوص في مرحلة المفاوضات التي تشمل نقطة و هذه المساعدة،

فئة طراف العلاقة التعاقدیة غیر المتكاالانطلاق الأساسیة لترتیب الحقوق و الالتزامات بین أ

ه بتقدیم المساعدة ثیرها المورد إذا قام بتنفیذ شيء بسیط من التزامأصلا ، بغیة رد الدفوع التي ی

هدف من خلاله لتحقیق أكبر قدر ممكن من الفنیة ،ولكنه في الحقیقة التزام معیب و ناقص ی

لتبعیة التكنولوجیة و عدم منح المتلقي التمكین الربح و الحد من التزاماته ، والى تعمیق فكرة ا

ا تكون واجبة حتى مة لإنجاز الهدف من العملیة فإنهفإذا كانت المساعدة الفنیة ها ،التكنولوجي 

لم یكن منصوص علیها في العقد ، كونها تنشأ من الالتزام العام بالتسلیم الذي یقع على  إنو 

التكنولوجیا ، خاصة إذا كان الطرف المتلقي لا یتمتع حتمیة لمتلقي  أداةعاتق المورد لأنها 

في القانون الذي یفرض بق مع اتجاه اطفي الدول النامیة ، وهذا الحل یت بالخبرات التقنیة كما

ذات مستوى تقني عال أن یقدم المعلومات اللازمة و المساعدة  الآلاتالعدد و على مصدر 

و قد أكدت هذا الرأي محكمة باریس عندما اعتبرت أنه یقع  ٢ ، الآلاتالتقنیة المتعلقة بهذه 

منتهى   ،و هذا الواجب یصبح فيالإرشاداتعلى عاتق كل مورد لآلة إلكترونیة واجب تقدیم 

والمشرع  .الجدیة و الصرامة إذا كانت معلومات الزبائن في هذا الشأن غیر كافیة و ناقصة

                                                           
 .  ١٥٣، المرجع السابق ، ص  بن بكر الطیار صالح  ١

 .   ١٥٤، ص المرجع نفسهصالح بن بكر الطیار ،   ٢
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عد من الالتزامات الرئیسیة ن المساعدة الفنیة لم تي قانون التجارة الجدید ذهب إلى أالمصري ف

ورد بتقدیم المعارف الرئیسي للم للالتزاممن الالتزامات المكملة  أصبحت إنماللعقد ، و 

المورد بتقدیم المساعدة  التزام،أن ١السابقة الذكر ٧٧/١حیث جاء في نص المادة  التكنولوجیة،

ضمني ینبثق عن العقد و یترتب بشكل تلقائي إذ یتعین النص علیه  التزامالفنیة لیس مجرد 

قدم نجد أن الأساس من خلال ما تعلى طلب المتلقي أو المستورد . اصراحة في العقد بناء

إرادة الأفراد حسب النص المصري ، رغم أنه  ساعدة الفنیة حسب هذه الطریقة منشأهالقانوني للم

به . وهنا یمكن اللجوء للتعویض طبقا للقواعد العامة ، و  الإخلاللم یورد الجزاء في حال 

في نص المادة  الالتزامشر على هذا لم ینص بشكل مبا المشرع الأردني لم یكن واضح كونه

المتعاقد بما ورد فیه و لكن یتناول أیضا  إلزامصر العقد على تالتي تؤكد على أنه لا یق ٢٠٢/٢

و یصبح بذلك الالتزام بتقدیم   –عة التصرف العرف و طبی لزماته وفقا للقانون وما هو من مست

  أو ثانویا للعقد الأصلي . ابعا المساعدة الفنیة للمتلقي التزاما ت

العقود  صیغة إطارو من أبرز الأنماط التعاقدیة التي تقوم على هذه المساعدة التي تقدم في 

  ٢ التي سبق بحثها . تسلیم المفتاح و عقود تسلیم الوحدة مع المنتج في الید وب

  الفنیة المستقل  ةالطریقة الثانیة عقد المساعدثانیا :

عملیات  ةعقد قائم بذاته و مستقل عن أی إطارم المساعدة الفنیة حسب هذه الطریقة ، في یتنظ

و التجهیزات الصناعیة أو  المنشآتلط بموضعها الأساسي كبیع تداءات أخرى یمكن أن تخآأو 

كون هذه المساعدة الفنیة هي ن تاستغلال المعرفة الفنیة ، بمعنى أتراع أو ترخیص براءات الاخ

 إدارةمحل العقد و الأداء الممیز له بهدف تمكین المتلقي من السیطرة و الاستغلال و 

التكنولوجیا المنقولة كونها تضمن نقل المعارف و الخبرات الفنیة في مجال تخصص معین من 

الطرف الذي لا یعلم ، لذا تعد المساعدة الفنیة أحد الأدوات القانونیة الأكثر أهمیة لاكتساب 

  التكنولوجیا و السیطرة علیها من الطرف المتلقي .

 أهمیةالقانوني من جانب و  تنظیمهیة بحسب عقد المساعدة الفن نأوهناك من یرى بحق  

ا من جانب آخر یعتبر من النماذج القانونیة النسبة للدول النامیة و مشروعاتهالمساعدة ذاتها ب

  الراقیة و الفاعلة.

                                                           
  .الأول من المبحث الأول  بلسبق الذكر في المط ١

 . ١٠٥ولید عودة الهمشري ، المرجع السابق ، ص ٢
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المشروعات في الدول النامیة و ب لظروف تجیسذه الدول و مشروعاتها ، كونها تخاصة له 

رفة الفنیة هذه العقود بتقدیم الخدمات اللازمة لوضع المع إسهامع احتیاجاتها، من خلال یشب

و ذلك عن طریق نقل مضمون المساعدة الفنیة المتمثلة في نقل القدرة  ،موضع التطبیق العملي 

هذه  إناطةمستخدمي المتلقي المحلیین ، بواسطة خبراء المورد أو  إلىالفنیة و التكنولوجیة 

لدیه من خبرات ومهارات تدریبیة عالیة ومتخصصة ، بحیث  المتلقي لما إلىالتقنیة من المورد 

على  میه یتم تنفیذ هذا الالتزام أو الالتزامات تجاه المتلقي من خلال تعلیم و تدریب مستخد

  . الإنتاجا في عملیة اكتساب تلك الخبرات بهدف الاستفادة منها و تطبیقه

حصل على تكنولوجیا عالیة المستوى إذا لدولة نامیة أن تن مفیدا بالنسبة لأنه في النهایة لا یكو 

 أولم یرافقها مجهود كبیر لتأهیل المستخدمین المحلیین ، بشرط أن لا یكون هذا الالتزام تكمیلیا 

یسیة المناطة الرئ الأداءاتلابد من النص علیه كأحد  تبعیا في إطار العقد أو الاتفاق ، بل

من شأنه أن یخضع  التزامعن التكنولوجیا المنقولة ، و هذا  مستقل بالمورد أو بموجب اتفاق

الخبراء من جهة و تعدد المهام المناطة من  إعارةد أو نظام قانوني مختلط بسبب إیقالالمساعدة 

  .١جهة أخرى 

فاق الأمر الذي یتطلب حسن یصاغ بها الاتومن المسائل الهامة أیضا في المسألة اللغة التي 

ذلك هناك  إلىبین الأطراف إضافة  ٢الصیاغة والترجمة وتحدید لغة ما ومصطلحات محددة 

  أسس تعتمد علیها عقود المساعدة الفنیة منها تحدید بعض المسائل من أبرزها هذه الأمور :

  المساعدین الفنین  اختیار /١

  ومستخدمین من فنین و مهندسین محلیین لإخضاعهمو یتم ذلك باختیار المتلقي لأشخاص   

مج تدریب متفق علیها مع المورد حیث أن اختیارهم یخضع لشروط منها أن اختیارهم برا إلى 

ل بق قبل نقل التكنولوجیا و نة مؤلفة من أطراف العلاقة و یجرىغالبا ما یكون من قبل لج

  ید الفعلي للوحدة الصناعیة.یالتش

  ب مسؤولیة المدر  /٢

یكون هناك عقد تدریب عندما یتولى المشروع الأجنبي و  :  Kahnالتدریب حسب الأستاذ  إن

  بصفة أساسیة مهمة التدریب المهني لإعداد مهمة من مستخدمي المشروع المتلقي .

                                                           
 .  ١٠٧-٦١٠، ص  نفسهولید عودة الهمشري ، المرجع  ١

 .  ٢٢جلال وفاء محمدین ، المرجع السابق ، ص  ٢
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الفني  الثقافي و ة على بدء التدریب من حیث المستوىو بذلك فلابد من توافر متطلبات سابق

مدارس بلد المتعهد بالتدریب  إحدىع المتدرب دراسة فنیة في للمتدرب ، فقد یشترط مثلا أن یتاب

، بعد ذلك تبدأ مرحلة التدریب في مصانع ناقل التكنولوجیا للأطر المختارة على الآلات التي 

م على مبادئ یطبقون علیها الخبرة و المهارة اللازمة و هذا ما یسمى منهجیة التدریب التي تقو 

  أهمها :

 جل بلوغ الأهداف المعول علیها .لأروح الفریق الواحد العمل بو شرح الغایة من التدریب  ـ

ینبغي مزج التدریب النظري مع العملي لإنجاح عملیة التدریب في مجموعها و تحقیق نتائج ـ 

ینتج عنها  ةمراحل تحدث تفاعلات إیجابی إلىجیدة و فاعلة و یتم ذلك عبر تقسیم التدریب 

 لدقیق للتقنیات المنقولة .عمیق الفهم ات

عزلین و منفردین على حدة و إنما بأطر و كوادر یعد من الأفضل عدم التدریب العمال منـ 

 لین الأقل خبرة و كفاءة .مة تعلیم و تدریب المستخدمین المحهم لاحقا مهستناط ب

  بحیث أن عقد التدریب یحدد عدة أمور منها :

 المتدربین و هو ما یسمى ( البعد الكمي في عملیة التدریب ) .عدد ـ 

 المدة اللازمة للتدریب ( البعد الزمني ) .ـ 

  ١ الاستیعاب الجید للتدریب من قبل المتدربین ( البعد النوعي أو الكیفي ) .ـ 

  المطلب الثالث : الالتزام بالضمان

سنعالجه من خلال تبیان مدلول الالتزام بالضمان والأساس القانوني للالتزام بالضمان وتبیان   

 أشكال وصور الضمان في عقد نقل التكنولوجیا . 

   الفرع الأول: مدلول الالتزام بالضمان

إن الالتزام بالضمان ینطوي على مدلولین أحدهما عام و شامل یعالج المسؤولیة بشقیها   

التعاقدي و غیر التعاقدي ، وهو بهذا المدلول الواسع یعني ضمان التعرض و الاستحقاق 

  . ٢والعیوب الخفیة و أخطار المهنة و السلامة و الهلاك 

التي تتركز على حالات عدم تنفیذ  و هذا بخلاف أبعاده و مدلولاته في النطاق الضیق

  الالتزامات العقدیة أو ضمان الاستحقاق فقط .

                                                           
 .  ١٠٨ولید عودة الهمشري ، المرجع السابق ، ص   ١

 .  ٨٧، المرجع السابق ، ص محمد المولىنداء كاظم  ٢
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  الفرع الثاني: الأساس القانوني للالتزام بالضمان 

إن فكرة الضمان في عقد البیع شكلت الإطار العام والقواعد العامة التي یتعین الرجوع إلیها   

كلما اقتضت العقود التي تستوجب طبیعتها ذلك إذ أن هذا الضمان یعد واجبا قانونیا أملته 

طبیعة عقود المعاوضة التي من شأنها نقل الملكیة أو أي حق عیني آخر ، كعقد الشركة و 

وهذا الالتزام لا یغیر من أهمیته أنه  هالقسمة و الرهن و الإیجار وعقد البیع و غیر و ة المقایض

لیس من النظام العام الذي یمنح الحق في إنقاصه أو زیادته لإرادة الأطراف، غیر أن  بعض 

علیه فإن الالتزام بتسلیم شيء غیر مملوك و أنواعه لا یجوز الاتفاق على إسقاطه أو إنقاصه 

لیس لأحد حقوق علیه و تمكین مستلمه من التمتع لحیازته حیازة هادئة و مستقرة  للغیر و

ونافعة یعد الأساس القانوني للضمان في إطار عقود المعاوضات و الذي تمت  كفالته و 

حمایته بموجب القانون و یطلق علیه الضمان القانوني الواجب الوفاء به و إن خلا العقد من 

ل إرادة القانون محل إرادة الأطراف في تنظیم هذا الضمان ، بغیة النص علیه و ذلك لحلو 

تحقیق الغایة و الهدف الأصلي الذي یدور حول فكرة الحیازة الهادئة للمشتري بما یمكنه من 

فیتمتع المدین أو البائع عن كل تعرض لحیازة المشتري مادیا أو به.الانتفاع بالمبیع و التمتع 

تري لحمایة حقه في المبیع من تعرض الغیر له ، ولاشك أن ضمان و یدافع عن المش،قانونیا

التعرض و الاستحقاق و العیوب الخفیة یعد من فئة الضمان القانوني و قد نصت علیه العدید 

من التشریعات ، إضافة إلى إجماع الفقه و القضاء على وجوب هذا الضمان بشروط تزیده أو 

و هناك فئة أخرى للضمان هي الضمان المشروط و  ةتنقصه في الأنظمة القانونیة المختلف

الذي ترك للأطراف حریة واسعة لتنظیمه  بما لا لیتعارض و الغایة من جوده فیمكن تعدیله 

  ١وحتى استبعاده باستثناء الحالات التي نص علیها القانون .

وبالرغم من ذلك فإن القواعد العامة للضمان لا یكفي تطبیقها و في عقود نقل التكنولوجیا لما 

لها من خصوصیة مثل أنها أحد عقود المعاوضات و العقود التجاریة و غیرها من الخصائص 

، و كونها ذات طبیعیة مركبة فإنه لابد من التزام المورد بالأحكام الخاصة بالضمان و التي  ١

 ر دور المشرع في تنظیمیها بتوفیر الحد المعقول لحمایة للملتقي ، لذا یعد الأساس القانونيیظه

التي تنبثق من و  لهذا الضمان المتمیز لعقود نقل التكنولوجیا هو الطبیعة الخاصة لهذه العقود

ة یعد من مستلزماته كون عقود نقل التكنولوجیا ذات طبیعة خاص ماطبیعة العقد ذاته ابتداء و 

ضى هذه تتتسم بالتعقید و الاختلاط العقدي كونها عقود مركبة ، لذا فإن المجهز یضمن بمق

                                                           

  ٩١، ص  المرجع نفسه، محمد المولى نداء كاظم  ١ 
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الالتزام بالمساعدة الفنیة و تأدیة جمیع المتلقي و  إلىالعقود نقل المعرفة الفنیة المتفق علیها 

  العقد . لشروط لغایة من عملیة النقل بصورة مطابقةالالتزامات المرافقة حتى تتحقق ا

وهذا الالتزام هو التزام بتحقیق نتیجة بالنسبة لتوجه الدول النامیة خاصة إذا كانت التكنولوجیا 

بالعقد من المورد على  إخلالاحقق النتائج المطلوبة یعد تعبارة عن وسیلة إنتاج ، و إذا لم ت

سعت  و الرغم من و فائه بالتزاماته ، أما بالنسبة للدول الصناعیة المتقدمة التي رخصت ذلك

جعل هذا الالتزام من قبل المورد في حدود بذل العنایة أو الوسیلة و لیس التزاما لتحقیق  إلى

النتیجة المطلوبة و تخرج عن  إلىعدة عوامل تحول دون التوصل  كنتیجة ، معللة ذلك بأن هنا

   ٢ .... )الجغرافیة ، و العوامل الجویة .سیطرة المورد  (  كالظروف 

ض المورد أي التزام بالضمان و إذا قبله فإنه یكون على حساب المتلقي ، عن فر ا ما یو غالب

طة به في المقابل التزامه كطلب المورد توفیر مواد أولیة ریق التشدد ببعض الالتزامات المناط

فین من جانبه على تجارب التشغیل ر معینة أو قیامه بوضع مشر ذات جودة عالیة ومن مصاد

رفع الكلفة التكنولوجیة  إلىاستلزام طاقة تشغیلیة معینة هذا من جهة ، إضافة  أو الإنتاجو 

التي  جانب من الضمان المالي الاحتیاطي لمواجهة الأمور احتسابالمنقولة و ذلك عن طریق 

  ٣ق النتیجة المطلوبة من جهة أخرى .لم تكن بالحسبان لضمان تحق

ن كافئین من جمیع النواحي ، یتوجب أغیر المتجانب إضافة هذه المهمة بأطراف العقد  و إلى

یحاط المتلقي بعنایة تشریعیة من قبل المشرع الوطني لمساعدته للحصول على نتائج عملیة 

 على النتائجورد بما یخدم المتلقي للحصول الم التزاماتالنقل لهذه التكنولوجیا من خلال تشدید 

فحسب  المتلقي من عدمه للمعرفة المنقولة استیعاب إلىنظر فیجب علینا أن لا ن ،المطلوبة 

ا هي السبب ة سبق للمجهز أن وصل إلیهما لأنهضرورة تحقیق نتیج إلىإنما یجب النظر 

ا في غة شروط بنود الضمان المتفق علیهو بالنسبة للضمان لابد من صیا ٤،المباشر للتعاقد  

لتعاقد و عیوبها و ضمان بحیث یشمل نوعیة التكنولوجیا محل ا،العقد بشكل دقیق و مفصل

  تطابق التكنولوجیا المسلمة لما هو متوقع وخلوها من العیوب .

                                                                                                                                                                                           
 . ٣٩، ص  المرجع نفسه، محمد المولى نداء كاظم   ١

 .  ٥٨٦ء محمدین ، المرجع السابق ، ص اجلال وف ٢

 .  ١٧٢، المرجع السابق ، ص  الح بن بكر الطیارص  ٣

 . ٩١، مرجع سابق ، ص محمد المولىنداء كاظم   ٤
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  : أشكال و صور الضمان في عقد نقل التكنولوجیا  الفرع الثالث

التعرض و  مقارن حسب القواعد العامة لضمانو ال الأردنيمثل صور الضمان في القانون تت  

  الاستحقاق و ضمان العیوب الخفیة ، و ضمان تحقیق النتیجة المطلوبة .

   : ضمان التعرض و الاستحقاقأولا:

) من القانون المدني ،  ٥١١ – ٥٠٣مواد من ( ـلفي ا زامــالالتهذا  الأردنيلقد عالج المشرع   

المعالجة كجزء من أحكام  هالبائع ، فقد وردت هذ التزاماتدون أن یجعله التزاما مستقلا كبقیة 

یلتزم البائع بتسلیم المبیع  :التي جاء فیهما  ٤٨٨بالتسلیم ، و هذا ما نجده في المادة  الالتزام

عن  بحالة تمنعه هو و غیره ، من كل حق. بمعنى أنه یلتزم بتسلیم المبیع االمشتري مجرد إلى

 ،ضمان التعرض و الاستحقاق أوسع من ذلك لالتزام بني للمشتري ، رغم أن اأي تعرض قانو 

  كونه یشمل ضمان التعرض المادي الصادر من البائع .

أكثر عقود نقل التكنولوجیا التي یتجسد فیها هذا النوع من الضمان هي عقود التراخیص و 

، إذا ترتب التزام المرخص بضمان التعرض و الاستحقاق بحیث  الاختراعباستغلال براءات 

بصورة  استغلالهاتكون خالیة من أي نزاع و بالتالي یضمن المرخص للمتلقي أو المرخص له 

ملكیة هذه لاف ذلك فإن المرخص لا یكون قد نفذ التزامه كونه لم یضمن ابتداء هادئة ، وخ

من له الحق لهما مسؤولیة مدنیة و  ما یجعله مسؤولا أماعدم استحقاق الغیر لها ، ممو ، البراءة 

دون رضاه مقلدا أو مزورا أو سارقا .و هذا  باعتبار أنه یستعمل حقا مملوكا للغیر ائیة نج

 رأة أم غیر مبرأة من أجل ضمان الحیازةالضمان یجب أن یشمل المعرفة الفنیة سواء كانت مب

لوكة للمورد أو له حق ذا لابد من أن تكون مملنقلها الهادئة و النافعة عند التنازل عنها و 

 مد الموردإذا  تعالاستحقاق شرط باطل م ضمان التعرض و ط عداو اشتر ١،ا قانونیا التصرف فیه

في عقد  المصري أن شرط المتنازل أو المرخصضاء إخفاء الاستحقاق ، وقد اعتبر الق

إذا تضمن قیدا على المتنازل له مشروع  یعد شرطا غیر الاختراعبراءة  الاستغلالالترخیص أو 

  و المرخص له بان لا یطعن في صحة البراءة .أ

إذا كان ضمان التعرض و الاستحقاق یهدف إلى تحقیق الحیازة  : ضمان العیوب الخفیة ثانیا:

  أو المتلقي لأن المشتري ،الهادئة، فإن ضمان العیب الخفي یحقق الحیازة النافعة

                                                           

  ١٣٠ولید عودة الهمشري ، المرجع السابق ، ص  ١  
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بذلك تحقیق غرض معین من خلال هذا الشيء ، و  شيء فانه یقصدعندما یتعاقد على 

حصوله على الشيء لا یعد غایة في ذاتهما و إنما هي الوسیلة لتحقیق غرضه الذي یشكل 

 الدافع الباعث المنشود ومن المنطقي أن یكون محل التعاقد صالحا  لتحقیق هذا الغرض . 

القانوني بشأن أحكام ضمان العیوب الخفیة إلى في موقفها لذا فإن مختلف التشریعات تتشابه 

منقولة بعضها  درجة أن العدید من هذه الأحكام تبدونها أقرب للتوحید ، لحد نستطیع القول أ

مع النیة المشتركة للطرفین ، و لهذا فإن هذا الالتزام متفقا مع المنطق و  . كون١عن بعض 

أن یكون خفیا ، و العیب قدیما ،و  یكونهناك شروط للعیب الخفي الموجب للضمان ، وهي أن 

البراءة من العیب ، كما أن آثار وجود العیب الموجب  اشترطأن لا یكون البائع قد و مؤثرا 

الثمن ، أما في نطاق العقود الدولیة لنقل التكنولوجیا ،  استعادةللضمان تتمثل في رد المبیع أو 

یتوجب على المورد الالتزام بها من  التيو الأداءات  الالتزاماتفإن هذا الضمان یشكل أحد 

خلال تسلیم عناصر التكنولوجیا كاملة للمتلقي وخالیة من العیوب ویعد الضمان في إطار هذه 

و بین صلاحیة العناصر المنقولة منطقیا تملیه طبیعتها لوجود علاقة طردیة بین التنمیة العقود 

ولوجیا المنقولة في تحقیق النتیجة فشل التكنسقط الضمان و یإذا وجد شرط ، و للاستغلال

نا یضمن المورد كل هذه الأخطاء كونه تعهد طبقا لوبة في العقد بسبب وجود عیب فیها هالمط

لعقد التكنولوجیا بضمان حسن التشغیل للوحدة الصناعیة المطلوبة من قبل المتلقي من أجل 

  ٢تحقیق أهدافه

  ضمان تحقیق النتیجة  ثالثا:

ة في تحدید طبیعة التزام المورد لوجیا المنقولة و نوعیتها بدایة هامة و أساسینشكل طبیعة التكنو 

لهذه  خاصة أن من الصعب التحدید الدقیق بتحقیق نتیجة أو التزاما بوسیلةكان التزاما  إن

ما تداخلت العناصر المكونة لها من حیث  إذالة للتكنولوجیا الطبیعة من خلال العقود الناق

و الالتزام بالمساعدة الفنیة ومع نقل العناصر المادیة  ،قل المعارف التقنیة اشتمالهما على ن

ا التكنولوجیا ، لذا یعد التحدید للضمان عن طریق التحدید الدقیق لموضوع العقد تكون منهالتي ت

 إلانقطة لابد منهما ، لأن عملیة نقل التكنولوجیا لا تحقق النتیجة المنتظرة من قبل المتلقي 

بقدر ما یتعهد به المورد من بلوغ الهدف بكافة الوسائل ، وهذا  قد یجعل من طبیعة هذا الالتزام 

ومثاله في الواقع العملي في عقد مفتاح بالید  ،آخر  إلىنسبیا و ذلك لتنوع هذا الالتزام من عقد 

                                                           
 .  ١١٣، ص نفسهید عودة الهمشري ، المرجع ول  ١

 .  ١٧٦الطیار ، المرجع السابق ، ص  بن بكر  صالح ٢
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إذا  إلا،  بوسیلة و لیس بتحقیق نتیجة الالتزام إلىكانت طبیعة هذا العقد هي أقرب  إن، و 

المورد لضمان النتیجة  التزامشكل واضح و دقیق بحیث یعدل من تحددت الأداءات  في العقد ب

  حتى بعد التسلیم النهائي لجملة الأعمال و الأشغال .

ره القانوني أو بالضمان یكون بتحقیق النتیجة في العقد الدولي لنقل التكنولوجیا مصد الالتزامو 

هذا  إسقاط، بحیث یجوز الاتفاق على زیادة أو نقصان أو  الإرادة لسلطانالعقد الذي یخضع 

المتعاقدین ،  یتوجب حرص الالتزامهذا  ولأهمیةو منه  الالتزامالضمان عندها تتضح نوعیة هذا 

 الإنتاجن صیاغة الشروط لهذا الضمان من حیث الوفاء به و نوعیة خاصة المتلقي على حس

.....  

أل على ذلك بموجب العقد هو مطلوب منه و ضمان ذلك فإنه یس اقل مإذا أخل المورد بنو 

علیها في الأصل حق المستورد في طلب الفسخ و  ، و یعد ذلك مخالفة جوهریة یترتب١ذاته 

رد وسائل أخرى لإصلاح الضرر التعویض ، و مع ذلك یصبح العقد عادة تحت تصرف المستو 

لا علیه وعلى المورد على حد سواء . او ب تكون نتیجته ها عن الفسخ الذي غالبا مایستعیض ب

العیب الذي حال دون  إصلاحو أهم هذه الوسائل هو التعویض العیني ، أي الحق في طلب 

تختلف  إذا. و ٢النتیجة المطلوبة من التكنولوجیا كالعیب في التصمیم أوفي الأجهزة  إحداث

ن یترتب علیه غیر المادیة للتكنولوجیا ینبغي أ یة والمورد عن تنفیذ الالتزام بنقل العناصر الماد

  المقابل الذي دفعه و طلب التعویضات . استردادحق المستورد في الفسخ و 

  المبحث الثاني : التزامات متلقي التكنولوجیا 

لنقل التكنولوجیا ، سواء كان شخصا طبیعیا أو اعتباریا أو ي لقي طرفا في العقد الدولتالمیعد 

التكنولوجیا من قبل  إلیهتنتقل  من  القانون العام كالدولة أو احد مؤسساتها و هو من أشخاص

الأضعف  آخر ، ویعد المتلقي الطرف اتفاقترخیص ، أو عقد بیع أو أي  اتفاقالمورد بموجب 

وفر له ن یحاط بحزمة من التشریعات التي تغالبا في معادلة نقل التكنولوجیا و الذي لابد أ

الدول النامیة  یاكان أحد رعا إذانحه القدر اللازم للمحافظة على حقوقه خاصة الحمایة و تم

ستغلال من قبل الحائز على تلك المعارف الفنیة  ومن خلال عقد نقل حتى لا یكون فریسة للا

                                                           
 . ١٣٦ولید عودة الهشمري ، المرجع السابق ن ص  ١

، ص  ٢٠٠٥ولى ، لبنان ، الأطبعة ، العبد الرؤوف جابر ، الوجیز في عقود التنمیة التقنیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة  ٢

١٠٠   . 
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 التزاماتالتكنولوجیا تتحدد التزامات تقع على عاتق كل من المورد و المتلقي، وقد سبق ذكر 

  .القادمةالمتلقي في المطالب  التزاماتبتعداد المورد و سنقوم 

  المقابل بأداءالمطلب الأول : الالتزام 

والآلیات والوسائل القانونیة لدفع ،(الفرع الأول ) قد یكون الالتزام بأداء المقابل في عدة صور   

  المقابل (الفرع الثاني)

  الفرع الأول : صور المقابل 

شكل المقابل أحد العناصر الجوهریة في العقد الدولي لنقل التكنولوجیا كما في باقي العقود ی  

كبیرة لما لهذه  اقتصادیةالتي تقوم على المعاوضات ، غیر أن المقابل في هذه العقود له وظیفة 

بل شكل المقاو ی الإنتاجادیة عالیة و اثر كبیر على تحسین المعارف التكنولوجیة من قیم اقتص

حصل علیهما من المورد الذي خسر  إليأحد أهم التزامات المتلقي مقابل المعارف و الخبرات 

وهذا المقابل یتخذ صورا عدیدة و أشكالا مختلفة فإما أن  ،١كبیرة طائلة في ابتكارها  أموال

  ا بین الصور السابقة . یطخل أو یكون  مقایضة أویكون نقدیا أو عینیا ، 

  

  أولا : المقابل النقدي 

ر التكنولوجیا التي ینقلها المجهز متلقي كعوض لعناصالمقابل من النقود بدفعه لل أداءنعني به 

تقلیل احتمالات النزاع حیث یمكن بل المتعاقدون هذه الصور من المقابل لأنها تتمیز و تفصی

نقد الدولة التي یعینها  إلى به وأساس تحویله ومكان الوفاء به والنقد الذي یؤدىتحدید مقداره 

یتمكن من مراقبة  من هذه الصورة في الحقیقة من أنه فاد المتلقيون صعوبة و یستد المجهز

  . و تتخذ صورة المقابل النقدي في الواقع ثلاث صیغ هي : ٢في دولته  أسعارهالنقد و تقلب 

  ( lump sum ) إجماليمبلغ  ـ 

   ( Running Royalty )مستمرة  مستمرةأو أتاوى مبلغ مستمر ( دوري ) ـ 

 . ( Lump Sum )مبلغ مختلط أي دوري و إجمالي ـ 

من   ( paid – up Royalty)واحدة : یؤدي المقابل هنا مباشرة مرة  ل مبلغ إجماليالمقاب/١

الدفع المستمر ، حیث یبدأ الدفع  أسلوبالمورد ، وقد یتم بأسلوب آخر هو  إلىقبل المتلقي 

و هذا هو الأمر الغالب في العمل ، و مع ذلك فقد یتم الدفع  ثم یتصاعد بعد ذلكلغ قلیل ببم

                                                           
 .  ١٢٣، المرجع السابق ، ص  محمد المولى  نداء كاظم ١

 ١٢٤، ص  نفسه ، المرجع محمد المولى نداء كاظم ٢
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الطاقة  أساسالمجهز و على  إلىأسلوب الأداء المستمر من قبل المتلقي بمباشرة أیضا و 

نسبة من المنتج . ولا یمتع أن یكون ب أوالفعلي ، أو بنسبة المبیعات ،  الإنتاجطاقة ل المستغلة

علیها اء كذلك دفع مبلغ كبیر ثم یتدرج في الهبوط ، و أیا كانت الطریقة التي یتم الاتفاق الأد

ة مقدار الدفعات میعاد الوفاء و مكانه و الضمانات الخاصة بذلك فإنه یجب أن یحدد العقد بدق

ن ، مقدما ، و یعد هذا الأمر حسب رأینا كعربو ، و قد یلزم العقد المتلقي بدفع جزء من المقابل 

ثقة و الاعتبار الشخصي ومن القبل البدء في تنفیذ العقد . و یقع من العقود القائمة على  یؤدى

یحدد صورة جزافیة ، بمعنى أن العقد لا یضیع الأساس الذي یتم  الإجماليالملاحظ أن المقابل 

في تحدید مقداره ، و یبدو هذا الاتجاه عندما تكون التكنولوجیا محل احتكار عدد قلیل  اعتماده

  .جدا من المجهزین 

كما في تكنولوجیا الطاقة و مشاكل ذلك ، و الواقع من الأمر أن هناك اختلافا بین المقابل  

نت الأحوال یكون وحدة متمیزة كاالذي   forfaitو بین المقابل الجزافي   globalالإجمالي 

  .للأحوال عن بعضها و قابلة للانقسام تبعا من عناصر متمیزة  الإجماليتكون المقابل یبینما 

و یشمل المبلغ الإجمالي   francionneو علیه یمكن فصل العناصر و اشتراط الدفع المجزأ 

التكنولوجیا المنقولة بكل عناصرها من رسومات و التدریب و مواد أولیة و تركیب و تشغیل ، 

تقدم للأشخاص الذین ساهموا وبعض العناصر الثانویة الأخرى كالعمولات و المكافآت التي 

أما المبلغ باشرة .الصفقة و التي یسمیها الدكتور حسام محمد عیسى بالنفقات غیر الم بإنجاح

الواقع من  و تعد النفقات غیر المباشرة في الخاص لعناصر التكنولوجیا فهو نفقات مباشرة 

عدة ملایین من الدولارات و هي في حقیقة أمرها مبالغ  إلىل أحیانا إذا تص ،أخطر المبالغ 

و أبنیة لة من التكنولوجیا المنقو  لاستغلالغیر مشروعة كما یشمل المقابل النفقات اللازمة 

ربط عملیة  إلىما یعمد المجهز  اب و التعاقد مع الفنیین و العاملین فغالبتآلات و أجهزة و مكا

و یفرض شراءها من جهات معینة أو نقل المعرفة بشراء منتوجات وسیطة و أدوات یمتلكها هو أ

  ریات تبربطة المش نولوجیا بحزمة واحدة وهذا ما یدعىضعها مع التكی

( Tied purchases )   ذات أهمیة أو كان یمكن  تعناصر لیس إضافة إلىمما یؤدي

  . ١الحصول علیها من مصادر أخرى و بأقل ثمن 

له مزایا مهمة حیث یحصل  ( Lump Sum ) إجمالیةوعلى أیة حال فإن الدفع بصورة 

بحث و مواصلة على الوفاء السریع لما أنفقه في ابتكار التكنولوجیا ویتمكن من ال المجهز

                                                           
 .  ١٢٦، ص نفسه، المرجع محمد المولى نداء كاظم   ١
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المتلقي و یستطیع هذا  التزام انقضاء إلىالبحث و التطویر و یؤدي هذا الأداء من جانب آخر 

 و استخلاص  المنشآتالكلیة لتأسیس  النفقاتالأخیر بمقتضى هذا الأداء أیضا من تحدید 

هذه  الأرباح ، و تحدید علاقة بالمجهز و الحد من تدخله إلا أن هذا لا یعني بأنه حال أن

ة قد لا میتحمل في الواقع المتلقي مبالغ جسلا تنطوي على عیوب فهي  الأداءالصورة من 

تتوافر لدیه صفقه واحدة و إذا توافرت تفوت علیه فرصة استثمارها في عدد من المشاریع . كما 

قد یرفض هذه الطریقة من دفع المقابل لأن ما یحصل علیه من ثمن قد یكون أقل  المجهزأن 

  طریقة أخرى من طرق دفع الثمن . إلىیمكن الحصول علیه لو عمد مما 

  ing RoyaltymmRu تاوات دوریة مستمرة) (دوري ) ( آ مرالمقابل مبلغ مست/ ٢

نتفاع بالتكنولوجیا بمعنى أخر أنه مبلغ دوري یتم المقابل أداء بنسبة من مقابل الا و یعني هذا

الفعلي )  الإنتاجعلى أساس الطاقة المستغلة ( طاقة  فاق على دفعه بمقدار معین و بانتظامالات

عین هذه وعلى أیة حال فلا یوجد عرف ثابت ی ،أو بنسبة من المبیعات و نسبة من المنتوج 

  .في العقد  الأداءأسس  النسبة لذا یتم الاتفاق على

دي ك لتفاة الوفاء بهذه الدفعات على أن لا تتجاوز مدة العقد ذاتها و ذلكما یحدد العقد مد

و من ثم یصبح من الصعب وفاء المتلقي ظهور تكنولوجیا جدیدة مما یفقد المعرفة قیمتها 

  : الآتیةللأسباب  ١في دفع المقابل  ب تقدیرنا، و تعد هذه الطریقة هي الأفضل حس بالتزامه

 یسعىنتیجة التكنولوجیا التي یطلبها ، حیث  إلىلقي في هذه الحالة سیطمئن تلأن الم -١

 ضمان النتیجة و بالتالي ضمان المقابل . إلى زالمجه

 تنشأ نوع من المشاركة بین المجهز و المتلقي .  -٢

 المقابل مبلغ مختلط أي مبلغ دوري و إجمالي :/٣

كمقابل عن   Forfaitقد ینص في عقد نقل التكنولوجیا على أن یدفع المتلقي مبلغا جزافیا 

كشف المقابل عن كشف المجهر عن المعلومات السریة التي لدیه و یكون هذا المبلغ بمثابة 

دفعه أولى و یلتزم المتلقي بدفعات أخرى دوریة خلال مدة تنفیذ العقد و التي تحدد صراحة في 

ر على . هذه الصورة من الأداء تشكل حسب تقدیرنا خطایتها نهقة العقد لتنتهي الدفعات بوثی

التكنولوجیا  المتلقي من حیث أن الدفعات الدوریة قد تشكل عبء علیه إذا لم ینجح في تطبیق

ة لتنفیذ العقد ترتبط ، تها فكلما حدد المتلقي مدة مدروستلك التكنولوجیا قیم المنقولة أو إذا فقدت

للمتلقي كلما كان تحدید بمدة لتأثر على فعالیات التكنولوجیا المنقولة ولا تأثر على القدرة المالیة 

                                                           
 .  ١٢٧، ص  نفسه، المرجع محمد المولىنداء كاظم   ١
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الحیطة والحذر في  جابي له لذا لابد للمتلقي من توخيالمقابل بصورته المختلطة ذو تأثیر ای

  .و الوقوف على حقیقة القدر الماليهذا الجانب من حیث تحدید مدة العقد 

   : المقابل العیني :ا ثانی

، و قد یكون هذا المبلغ نسبة من نتائج  المجهز إلىهو مال عیني یتعهد المتلقي بإعطائه   

مثلا أو ربعه و قد تكون هذه النسبة أیضا  الإنتاجالمتلقي ، كنصف  إلىالتكنولوجیا المنقولة 

و قد تكون . المورد ، یمتلكها المتلقي كالبترول و الفحم و الحدید ......  امادة أولیة یحتاجه

ذه الصورة من المقابل في حالات التعاقد مع ه إلىصار ، وغالبا ما ی١كذلك محاصیل زراعیة 

الشركات متعددة الجنسیات فالعلاقة التي تربط بین الشركة الأم و الشركة الولیدة في مناطق 

التكنولوجیا و كل ما  ، حیث تقدم الشركة الأمى المتلقي ) علاقة متداخلة تماماالاستثمار ( لد

  ٢ الوطني . الإنتاجعلى نسبة من لضمان النتیجة ، لتحصل مقابل ذلك یتعلق بها 

  تكنولوجیة أخرى  مقایضةثالثا : المقابل 

المقابل بهذه الصورة و العقد المبرم بین طرفین على مستوى رفیع من العلوم و المعرفة  یتجسد  

و  ،قد ینتهي بتوحید البحوث أو التجارب التي یقومان بها  ا تعاونا فنیاحیث ینشأ بینهم،الفنیة

 إلىذات التكنولوجیا ، ولهذا یلجأ  إلىل و توفر هذه الطریقة مصاریف البحث و التجارب الموص

بأخرى بحیازة الطرف  هعناصر في حیازت ل إذ یقایض المجهزتوفیر الجهد و الوقت و الما

السوید و ألمانیا و الیابان على تبادل التكنولوجیا إلا  ن كل من بی تم الاتفاق مثلاالآخر و قد 

ا ترى الدكتورة نداء كاظم عبد المولى ب مأن هذا النوع من المقابل یثیر بعض الصعوبات حس

إلا أنه  ،خاصة في حالة تبادل البحوث أو البحوث المشتركة من حیث التصرف بنتائجها  ٣

  من خلال شروط العقد .یمكن حل تلك الصعوبة و تجاوزها بالاتفاق 

  الفرع الثاني : الآلیات و الوسائل القانونیة لدفع المقابل 

و تتنوع في عقود  لأخرىمن صور تختلف من صورة  تناولناهاما ب الوسائل حس إن 

  ن : ا و تتلخص الوسائل عموما في وسیلتیالتكنولوجیا ذاته

  الوسیلة الأولى : فتح اعتماد مستندي أولا:

  ضمن عنصرا ثانویا تنتقلغالبا ما تتبع هذه الوسیلة في الدفع عندما تكون المعرفة الفنیة 

                                                           
 . ٧٧، ص ٢٠٠١الأردن ، ، الأولىطبعة ال،  دار العلیمة،  الموجز في قانون التجارة الدولیةطالب موسى ،  ١

 .  ١٥٤ولید عودة الهمشري ، المرجع السابق ، ص   ٢

 .  ١٣١، المرجع السابق ، ص محمد المولىنداء كاظم  ٣
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ذلك حیث یتم بتسدید القیمة لدى المصرف المتفق علیه ،  شابهالعدد و الآلات و الأجهزة وما 

و یتم تزوید المصرف بنسخة من شروط التعاقد و معلومات كافیة عن ماهیة الموارد و 

لمتلقي المصرف من خلال الاعتماد المذكور بالدفع نوان المجهز ، و قد یخول لأوصافها و ع

و عموما فأسلوب  ،بقا یة المتفق علیها مسولالمستندات الأص استلاملمصلحة المجهز بعد 

من حیث المستندات و  تطابق مع القواعد العامة في دفع المقابل في التجارة الدولیةالدفع هنا ی

ئع ، وهذه المستندات هي القائمة التجاریة و شهادة المنشأ وسند الشحن و بضاتكون ممثلة بال

المواصفات لشروط و یرة من حیث ضرورة مطابقة الدولة لشهادة الفحص التي لها أهمیة كب

ا مع ذلك فقد یتم الدفع وفق نظام معین تحدده قوانین المتلقي أو یحدده التي یتم الاتفاق علیه

  ١العقد المبرم بین الطرفین . 

   الوسیلة الثانیة : التسدید المباشرثانیا :

بع هذه الوسیلة عندما یكون نقل المعرفة عنصرا أساسیا و رئیسیا  في اتفاق أطراف توت  

في مرحلتي  دفع من خلال بحیث المضمون التعاقديلالعلاقة القانونیة، فیتم تحدید صورة ا

ویكون المبلغ كمقابل لإطلاع المتلقي على ، مل كل منهما الأخرى و التي تك الإبرامالتفاوض و 

في حالة  أنها ، و فشاء سریة المعلومات أو استخدامهعدم إب أسرار المعرفة و بمثابة ضمان بعد

ما في أ،لمقابل الذي یتم الاتفاق علیه دفعة من قیمة ا سبالعقد فإن المبلغ یح إبرام إلىالتوصل 

التعویض  أساسصاحبه أو یفقده على إلى  العقد  فإن المبلغ یعاد إبرامحالة عدم الاتفاق على 

من هذا التصور یمكننا أن  ،لصاحب المعرفة بسبب اطلاع من تفاوض معه على أسرارها 

  ٢ نحدد وظائف هذا التسدید و سماته بما یلي :

 سرار المعرفة .أنه مقابل الاطلاع على أ -١

 انه ضمان بعدم إفشاء سریه المعلومات و استخدامها من قبل الغیر . -٢

ساس أنه إبرام العقد ، و قد یفقد على أیعاد في حالة عدم الاتفاق على  قد ن المبلغ المسددأ -٣

لمجهز المعرفة الفنیة سبب اطلاع المتلقي على أسرارها  ( Indemmisation )تعویض  

٣ . 

                                                           
 . ١٥٩الهمشري ، المرجع السابق ، ص عودة ولید   ١

 .  ١٦١، ص  نفسهالهمشري ، المرجع عودة ولید   ٢

 .  ١٣٣، المرجع السابق ، ص محمد المولىنداء كاظم   ٣
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  هیئة البیئة الملائمة للتكنولوجیا تب الالتزامالمطلب الثاني : 

  سنتناولها من خلال إبراز مفهومها وصولا لأهمیة البحث العلمي .

  الفرع الأول : مفهوم تهیئة البیئة الملائمة للتكنولوجیا 

  .وعناصرها القانونیةتعریف البیئة الملائمة والمناخ  التطرقمت خلال 

  مفهوم البیئة الملائمة و المناخ أولا :

عملیة نقل التكنولوجیا ولكي تكون ذات فاعلیة في الواقع الاقتصادي و الاجتماعي للدول  إن 

 إلىها من خلال تأثیرها الایجابي في تنفیذ خطة التنمیة بالاستناد ل النامیة ، فإنه لابد أن ینظر

البیئة التي یستطیع  یهیئلذا فإن على المتلقي أن ،المقومات الشمولیة والبعیدة المدى و  العناصر

لتلبیة  الإنسانیةمن التعلیم و التدریب للقدرات  ابتداءأن تتفاعل معها التكنولوجیا المنقولة 

اللازمة للتطبیق والتي یجب أن تستوعب هذا التدریب و تعمل به  من الكوادرحاجات التنمیة 

.كما یجب أن تكون لدى المتلقي فكرة واضحة عن أنماط و خصائص العناصر التكنولوجیة 

التي ینبغي الحصول علیها و مقادیر تكالیفها حتى لو كانت تلك العناصر تحمیها براءات 

ق یحقل عملیة نقل التكنولوجیا ومن ثم تقي أن یسهفعلى المتل Know – how – اختراع

  التكنولوجیا المنقولة في ثلاثة جوانب هي :

 : بالتنسیق بین الأجهزة التخطیطیة و مراكز النقل . الجانب الاقتصادي و الاجتماعي )١

 الملائم من المعرفة بما یوافق المتطلبات المحلیة . باختیار:  الجانب التقني )٢

 الداخلیة. التشریعات الوطنیة شروط العقد مع القوانین و  ق فيبطایتضمن الت:القانوني الجانب )٣

و المساحات و المواقع الملائمة لقیام المشاریع المراد  أیضا تهیئة المبانيو تشمل تهیئة البیئة 

بالمتلقي  ما یضر .ته أو التأخر في تنفیذهاكان بإمكان المجهز التحلل من التزاما إلا ،وتنفیذها

  له یتعرض للمساءلة القانونیة .و یجع

  ثانیا : العناصر القانونیة لأداء تهیئة البیئة اللازمة للتكنولوجیا 

إن العناصر القانونیة لحق المجهز في تهیئة البیئة اللازمة للتكنولوجیا المنقولة مستمدة من   

 الاعتیادیة في نقل المعرفةطبیعة عقد نقل التكنولوجیا ذاته . حیث یعد هذا العقد هو الوسیلة 

من تهیئة عناصر مادیة لها لتنفیذها و یقع هذا  إذاالتي هي ذات طبیعة فكریة فلا بد  الفنیة 

یقابله حق  الأداءو هذا  ،١تسلیم العناصر المتفق علیها في العقد بعلى عاتق المتلقي  الأداء

                                                           
 .  ١٣٧، ص  نفسهمرجع نداء كاظم ، ال ١
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ثم تحقیق النتیجة المتفق علیها في  تسلیم عناصر التكنولوجیا ومنب التزامهالمجهز بتسهیل تنفیذ 

  العقد.

أن نقل التكنولوجیا لا ینبغي فقط أن یتضمن معنى  إلىو تشیر منظمة الأنكتاد بهذا الصدد 

 إلىنقل التكنولوجیا استنادا  إلىینبغي أن یسعى حدیثة و إنما  إنتاجآلات و أسالیب  استیراد

  .١یع التكنولوجیا المستوردةالدولة على تصن بمعنى تنمیة قدرات توطن حركة التكنولوجیا ذاتها

نجاح نقل التكنولوجیا تعتمد على بناء جهاز متخصص یقوم ة البیئة اللازمة لكما أن تهیئ

  بأعمال متنوعة و متعددة منها : مركز بحوث تمارس مهمة البحث و الدراسة ..... . 

  الفرع الثاني : دور البحث العلمي 

الدراسات المتخصصة بشأن حكومات الدول المتقدمة لها اهتمام كبیر بمراكز الأبحاث و  إن

ني عدم تخلیها عن هذا الدور التقدم التكنولوجي یعد من واجبها ، الأمر الذي یعو التطور 

ك مراكز الأبحاث و المشروعات الكبرى ، لممارسة هذا الدور و تر ،ات العلمیة الخاصةللهیئ

مساندة ، بل یجب أن تقدم الدولة لها كافة أنواع الدعم المالي و التسهیلات ، دون تخطیط أو 

م في فرنسا الخطة العامة للدولة ،هذا ما ت و تبرم مع تلك المؤسسات العقود للقیام بأبحاث تخدم

و  إسهاماتعلى سبیل المثال لا الحصر . لما لهذه الأبحاث و الدراسات المتخصصة من 

هیئة المناخ إلى دورها البارز في ت البحث عن التقدم التكنولوجیا إضافةفي أهمیة كبرى 

لدى هذه  لأولویاتالأمثل لسلم ا الاستغلالمن البدائل المتاحة و  لانطلاقهاالمناسب للتكنولوجیا 

  ها على الإعداد الجید للعناصر المعنویة في هذا المجال .الدول . و تركیز 

القاعدة التكنولوجیة القادرة  باعتبارهمو تدریب الباحثین  و البحث العملي ینصب على تكوین

التقدم التكنولوجي لما یحدث من ترابط بینه و  إفرازاتو الذي یعد أهم  الإبداععلى التطور و 

  . ٢للمشروعات المختلفة  الإنتاجبین أجهزة 

تصبح نظاما ها لهو تفعیلها و ربطها و توجی الابتكارإذ أن تجمیع مركبات منظومة العلم و 

 شریة و استثمار المعارف ، و هذا لاطویل الأمد في القوى الب الاستثماروطنیا للإبداع ، یحتاج 

و  للاختراعاتهذا الهدف الحمایة اللازمة  تشریعیة التي توليیأتي بمعزل عن السیاسات ال

في عملیة تحسین القدرات التفاوضیة لضمان نقل التكنولوجیة في عقود الاستثمار ، و السعي 

آلیة نقل المعارف الفنیة و السعي لزیادة  تحفیز القطاع الخاص لتبنيإضافة لنقل التكنولوجیا 

                                                           
 . ٤من الدورة السادسة ، بلغراد ، ص  – ١٣الأنكتاد في مجال تطویر و نقل التكنولوجیا البند  الأنكتاد ، برنامج عمل  ١

 .  ١٧٣الهمشري ، المرجع السابق ، ص  عودة ولید  ٢
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لمشاكل القائمة ، و هذا یتطلب بلا المناط بالتكنولوجیا و قدرتها في تقدیم الحلول ل للدورالوعي 

ر ذلك لن تتمكن الدول بما یواكب عصر المعرفة ، إذ بغی إعادة هیكلة التعلیم و الانتقال به شك

صناعة و خدمات و زراعة مستدیمة و منافسة و بناء كوادر بشریة  إلىالنامیة من الوصول 

 الاقتصادیةقادرة على مواجهة التحریات المستقبلیة بكل معطیاتها السیاسیة و الصناعیة و 

  عموما بمختلف أنواعها .

  المطلب الثالث : الالتزام بعدم الترخیص من الباطن 

في إطار الشروط العقدیة التي یحرص المورد على تضمینه  الالتزامغالبا ما ینص على هذا  

  لمختلف أنواع العقود الناقلة للتكنولوجیا 

و المورد هو من یقوم بالترخیص بالتكنولوجیا أو نقلها كونه المالك و الحائز لهذه المعارف و 

التي دفعته للتعاقد مع  الاعتباراتامل مع تلك الأقدر على معرفة دقائق التقنیة المنقولة و التع

، بحیث یمنع  الالتزام بها نستنتج ثقته بأن الطرف سینفذطرف المتلقي و التي من الترخیص ال

  .١التنازل الشخص آخر عنها بدون موافقة المورد  أوها الترخیص ب إعادة

أقدر على تقدیرها من  هومصلحته بعدم إجازة الترخیص من الباطن لاعتبارات  الذي قد تقضي

ه ، الأمر الذي یتطلب الحفاظ على یلما تمنحه هذه التكنولوجیا من میزة على منافس،المتلقي

مورد حكم ذلك ، وفي ذات الوقت قد یرحب البید المتلقي بموجب العقد الذي یسریتها حتى وهي 

استمرار المرخص توافرت له الضمانات التي تخدم مصلحته ك بالترخیص من الباطن لاسیما إذا

له في دفع مقابل التكنولوجیا ، مع نسبة معینة من المقابل في عقود الترخیص من الباطن ، مع 

یتم حسب نوع  ما التكنولوجیا ، و هذا لهم من الباطن بالحفاظ على سریة تعهد المرخص

بالتالي لا  مها المرخص ، والضمانات التي یقد إلىالتكنولوجیا المنقولة ومدى سریتها بالإضافة 

أصل عام أن یكون للمتلقي الحق في الترخیص من الباطن أو حوالة العقد إلا بنص یجوز ك

ضرورة النص من خلال العقد المبرم على   ٢صریح في العقد .و یرى الأستاذ ولید الهمشري

 مجمل الحقوق الفكریة و الصناعیة التي یلزم المتلقي بعدم الترخیص لها من الباطن ، لأنه إن

قام بإطلاع الغیر على أي من هذه الحقوق فإنه قد یكشف عن محتوى هذه التكنولوجیا ، لا 

سیما إذا كان الغیر لدیه من المعارف التقنیة التي تؤهله للوصول إلیها من خلال ما یتم كشفه 

  من قبل المتلقي.

                                                           
 . ٧٧جلال وفاء محمدین ، المرجع السابق ، ص  ١

 .  ١٨٢الهشمري ، المرجع السابق ، ص عودة  ولید  ٢
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 ا معرفة فنیةو تظهر أهمیة النص على هذا الالتزام عندما تكون التكنولوجیا المنقولة محله

المتلقي بعدم النزول للغیر عن هذه  التزامزة التنافسیة فإن سریة التي تمنحها المیالتنطوي على 

التكنولوجیا بموجب عقد ترخیص من الباطن ، یعد امتدادا طبیعیا لالتزامه بالسریة التي یقصد 

رد لهذه دى المشروع المو لمیزة التنافسیة لعلى ا الإبقاءالتكنولوجي و  بالاحتكارمنها الاحتفاظ 

  المعارف الفنیة و التقنیة .

  المبحث الثالث : الالتزامات المشتركة لمورد و متلقي التكنولوجیا 

هنالك التزامات تقع على عاتق المورد وأخرى على عاتق المتلقي منفصلین إلا أن عقد نقل 

  یأتي:التكنولوجیا یحتوي التزامات مشتركة بینهما سنتطرق إلیها فیما 

  السریة المطلب الأول : الالتزام بالمحافظة على

  تباعا وفق المطالب الآتیة سنعالجها من خلال تبیان مفهومها وأساسها القانوني  

  مفهومها الفرع الأول : 

بما أن المعارف الفنیة تشكل العمود الفقري للتكنولوجیا فإن السریة تعد القلب النابض لها و   

أنها  إذللمالك أو المنتج ،  اقتصادیةتغییر من أهم خصائص المعرفة الفنیة لما لها من قیمة 

في  التكنولوجي الذي یحقق لمنتجها المیزة التنافسیة للاحتكارو الهامة  الرئیسیةتعد الأداة 

  مجالها .

مة القانونیة وشمولها مستقر في مختلف الأنظ –حمایتها سریة المعارف الفنیة و  –المبدأ  هذاو 

التكنولوجیا التي یمكن حمایتها عن طریق نظام براءات الاختراع خاصة بعد أن المعارف و 

الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة  اتفاقیةه في تشریعیحظیت السریة بأهمیة 

 التي وضعت نظاما لحمایة الأسرار التجاریة و الصناعیة و آلیات خاصة ١) (اتفاقیة تربس

  .٢لتفعیل تلك الحمایة

  الفرع الثاني : نطاقها و معیارها 

  : أولا : نطاق السریة

سریة من حیث المحل الذي یرد علیه الیتعین على الطرفین تحدید نطاق الالتزام بالحفاظ على  

 ون و أسرار التكنولوجیا المنقولة .شخاص الذي یمكنهم الاطلاع على مكنالزمان و الأو 
                                                           

 . ١٦٧، المرجع السابق ، ص محمد المولى  نداء كاظم  ١

شروط في المعلومات  ٣منها التي نصت على " وجوب توافر  ٣٩ضمن المادة تربس تفاقیة اجاء ذلك في القسم السابع من  ٢ 

مات ، أن تكون القیمة التجاریة للمعلومات ، أن تكون یة وهي سریة المعلو قاحمایة القانونیة في ظل هذه الاتفحتى تخضع لل

  اللازمة للحفاظ على سریة المعلومات " . الإجراءاتالقیمة التجاریة للمعلومات نتیجة لكونها سریة ، إتباع حائز المعلومات 



  

 
56 

  و یثار نطاق السریة في العقد الدولي لنقل التكنولوجیا من خلال مرحلتین :

عض أسرار التقنیة من المتلقي لیرى لعقد یتم فیها الاطلاع على بوهي سابقة ل:المفاوضات/١

عن هذه  نقل التكنولوجیالتصادیة و لقد أورد تقنین السلوك الاقمدى تناسبها مع القیم الفنیة و 

، جملة من الضمانات و المسؤولیات و التعهدات ، التي تنص علیها في الباب الخامس المرحلة

زم بها أطراف الاتفاق في جمیع المراحل تللسلوك الذي ینبغي أن یلمنه ضمن القواعد العامة 

حسن النهائي ، وهي في مجموعها قواعد أخلاقیة تقوم على  الإبرامالتعاقد و  إلىمن التفاوض 

 . كل اتفاق النیة الذي یجب أن یسود

و بیان  دقیقلالتزام لكلا الطرفین ، تحدید یتم هذه المرحلة تحدید طبیعة ا:  العقد إبرام/٢

التي تأتي بالسریة كجوهر لهذا ،و الأداءات المناطة بكل واحد من الأطراف و الأداءات المشتركة

رض التزاما على عاتق الأطراف یحكم المسؤولیة العقدیة والذي یفالالتزام المشترك بینهم ، الذي 

 جزء منهانها أو الكتابي كلها أو الشفوي ع بالإعلانالسریة  إذاعةالامتناع عن وهو 

عد لحساسیة و الأهمیة و رغم خطورته یلاشك في أن التزاما بهذه ا:  ثانیا : معیار السریة

صعب المنال و لیس من السهل الحفاظ علیه في ضوء المصالح المتعارضة أحیانا لأطراف 

أن النشر الذي یفقد المعرفة جدتها ، هو ذلك  إلى  Roubierقد ذهب العمید روبیه،و العلاقة 

  .١الذي یكون كافیا لتنفیذها 

عن أسرار  الإفشاءكان حجم  إذاالذي أشار إلیه العمید معیار موضوعي مفاده أنه  فالمعیار

   ٢ .وجب المسؤولیةی إفشاءفإن هناك  ،استغلالها و ة من تنفیذهاالمعرفة تؤهل رجل الحرف

سریة ، أستخلص من مجموع أحكام القضاء الدولي الدرجة الحفاظ على و قد ظهر معیار آخر ل

الذي ركز في تقدیره لطابع ، السریة على مراعاة أهمیة المعرفة الفنیة من جهة تقدیمها حلا 

مع الأخذ بعین الاعتبار الجهد  ،بأقل الكلف  الإنتاجلمشكلة صناعیة أو مقدرتها على مواصلة 

لذا یجب على المحكمة التي یثار  إلیهاوال التي أنفقت في سبیل الوصول الذي بذل و الأم

وهي تقدر الطابع السري  السریة أن تراعيبالالتزام بالمحافظة على  الإخلالنزاع في أمامها ال

و الصعوبات التي واجهت المورد في اكتشافها من  احتوتهاللتكنولوجیا أهمیتها الاقتصادیة التي 

  جهد و مال .

                                                           
 .  ١٧٩، المرجع السابق ، ص  محمد المولى  نداء كاظم  ١

،  ١٩٩٥،  ،الأردن  بعة الثانیةطلا، عقود التجارة الدولیة في مجال نقل التكنولوجیا ، دار الفكر العربي ، محمود الكیلاني   ٢

 . ٢١٤ص 
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  : القانوني ( السریة ) أساسها:  رع الثالثالف

  یات تناولت الأساس القانوني للسریة و حمایتها منها :ظهرت  عدة نظر   

 ملكیة : انطلقت من الاعتراف ب و أسرارهاحق الملكیة كأداة لحمایة المعرفة الفنیة أولا :

السریة و ترسیخها  الفنیة و أسرارها بهدف تدعیم مركز صاحب المعارف و المعلوماتالمعرفة 

في  استئثاریاویله صاحبها حقا ،لتخ، ذلك أن حق الملكیة هو أكثر الحقوق العینیة شمولا

  .،و فرنسا أمریكات هذه النظریة مواجهة الكافة. وتبن

ساهم المفهوم القانوني لحق الملكیة في  :حمایة المعرفة الفنیة خارج نطاق حق الملكیةثانیا : 

نظریة نت بفي ظل الأنظمة القانونیة التي ت توفیر الحمایة القانونیة للمعرفة الفنیة بشكل مباشر

 النصوص التشریعیة لحق الملكیة . إطارالحمایة في 

من أبرزها لحائز المعرفة الفنیة التي حمایة التي یمنحها نظام الملكیة و أیا كانت فاعلیة تلك ال

كراسات العمل و التصمیمات و الرسوم و النماذج الصناعیة الخاصة بالمعدات و الآلات 

حمایة المعارف الفنیة و الأسرار التجاریة والصناعیة ، نها تعد إحدى الأدوات التي وجدت لفإ

ید من الأدوات القانونیة التي جانب العد إلى اقتصادیةتلك المعارف على قیمة  لانطواء

مت و بشكل مباشر في توفیر هذه الحمایة ، و التي من أبرزها القواعد العامة للقانون هأس

ي و ذلك من خلال قواعد الاتجاه اللاتین المدني التي لعبت دورا هاما في الدول ذات

ة ، التي كثیرا ما حدیدا دعوى المنافسة غیر المشروعالمسؤولیة التقصیریة و بشكل أكثر ت

  ١لمعرفة الفنیة لحمایتها من محاولات الغیر للمساس بها .حائز ا إلیهایلجأ 

  المطلب الثاني : الالتزام بالتبصیر و درء المخاطر 

  سنتطرق في هذا المطلب لكل من الالتزام بالتبصیر والالتزام بدرء المخاطر كل على حدا 

  القانوني أساسه  و الأول : نطاق الالتزام بالتبصیر رعفال

هذا  امة التي تحكم المفاوضات حیث یقرربالإدلاء بالمعلومات أحد المبادئ العیعتبر الالتزام 

للآخر في مرحلة المفاوضات أو في العقد  الإدلاءعاما على عاتق كل طرف  التزاماالمبدأ 

لبها الطرف الآخر و تكون ذات صلة او تلك التي یطأبكافة المعلومات و البیانات المتوفرة لدیه 

ن الغایة من هذا الالتزام ذلك أتوقع نقلها من خلال العقد تمس التكنولوجیا المبالظروف التي 

العقد سیما أن أحد الأطراف هو المتلقي  إنشاء ىصیر الطرف الآخر بما قد یعزز أو یؤثر علبت

                                                           
  ٢٣٢ولید عودة الهمشري ، المرجع السابق ، ص  ١
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لطرف الآخر الأمر الذي یتطلب حاجته مع ا ،و هو لیس على قدم المساواة  إبرامهیقبل على 

لذلك نادى الفقه و القضاء بما یعلمه الطرف الآخر. ن هذه التكنولوجیا بتبصیرهفة المزید عمعر ل

جزء ال إلىإضافة بطلان التصرف القانوني المبرم. إلىبه یؤدي  الإخلالبتقریر هذا الالتزام و 

ب القانون المصري هو أساس هذا الالتزام حسو . ١الثاني القائم على قواعد المسؤولیة المدنیة 

  ظم للنصوص القانونیة المتعلقة بهذا الالتزام.المنالقانون 

   القانوني الفرع الثاني : الالتزام بدرء المخاطر والتزامه

هة ها و الججیا المنقولة و آلیة درئدرء المخاطر یشمل المخاطر التي ترافق التكنولو الالتزام ب 

الأساس .و الأموال الإنسان أو المسؤولة عن تحمل تلك المخاطر إذا ماألحقت ضررا بالبیئة أو

هذا الالتزام باعتباره من  إلىلهذا الالتزام نستطیع القول انه في الوقت الذي ینظر فیه  القانوني

بالنسبة للمورد  علاقة التعاقدیة فان مضمونة وفحواه یختلفانالالتزامات المشتركة بین أطراف ال

نه یجب علینا أن یجري علیه جمیع مة المورد فامضمونه من ج إلىنظرنا  المتلقي، فإذاو 

 إضافةستعمال التقنیة المتعاقد علیها ، النهائیة لاالتجارب و الدراسات اللازمة لضمان النتیجة 

في العقد أو قلته عن الأخطار المرافقة للتكنولوجیا سواء ما صیر المتلقي و الكشف له إلى تب

مضمونه بالنسبة  أن وال ، في حینالأرواح و الأم ة أو الصحة أو سلامةتعلق منها بالنی

صر دوره كناقل أو تعاب جمیع مقومات التكنولوجیا المنقولة و لا یقیللمتلقي و أنه علیه است

بالعوامل المختلفة التي یكتسبها من المورد ضمن برامج  الإلماممستعمل لها فقط ، بل علیه 

  .٢من جمیع الوجوه المساعدة التقنیة التي تجعله یستعمل التكنولوجیا بشكل أمن 

  لب الثالث : الالتزام یتبادل التحسیناتالمط

یهدف هذا الالتزام إلى تمكین المستورد من تطویر إنتاجه ویلتزم المورد بإعلام المستورد  

  بالتحسینات التي قد یدخلها على التكنولوجیا .

   المضافةولة و التحسینات بین التكنولوجیا المنق یار التفریق: معرع الأول فال

قانونیة أثناء تنفیذ  إشكالیاتیره من د مواطن النزاع لما النزاع لما یثیشكل هذا الموضوع أح 

شكل تحدیات في نطاق التكنولوجیا د من الاعتبارات التي تلتكنولوجیا لوجود العدیالعقد لناقل ا

ذا ما توصل هو تدفعه للتهرب من هذا الالتزام إ لمورد الذي ینتهج سیاسات احتكاریةمن جهة ا

  جوهریة و أخرى ثانویة  والتي تتمثل في تحسینات تلك التحسینات ل

                                                           
 ٢٣٢ولید عودة الهمشري ، المرجع نفسه ، ص   ١

 . ٣٠٦ود الكیلاني ، المرجع السابق ، ص محم ٢
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هي التي من شأنها أن تغیر من طبیعة التكنولوجیا المنقولة كونها  التحسینات الجوهریة :أولا : 

ننصب على تعدیلات أساسیة یدخلها المورد أو المتلقي على التقنیة المتعاقد علیها بشرط أن لا 

 درجة التجدید أو الابتكارات . إلىترقي 

لیست من شأن هذه التحسینات التغییر من طبیعة التكنولوجیا  التحسینات الثانویة :ثانیا : 

  . ١نسبة محددة بفاعلیها  ا بل یقتصر أثرها على زیادة كفایةالمنقولة أو تحسینه

  ي التحسینات الجوهریة .تزم الأطراف بتبادلها هالتحسینات التي یلو 

    آلیة الالتزام بتبادل التحسینات  :رع الثاني فال

لأحكام القانونیة و یجب علینا معالجة ا غة لموضوع الإعلام بالتحسینات فانهنظرا للأهمیة البال

  لم ینص علیه . أو الإعلامفي حالة ما إذا نص العقد على  الآراء الفقهیة

بالإعلام ضمن بنود العقد  النص على الالتزامعند :  نص العقد على الالتزام بالإعلام إذاأولا : 

قد طبقا للقواعد یصبح هذا التزاما من الالتزامات العقدیة ، و یرتب آثاره القانونیة بموجب الع

علیه العقد و  اشتمللعقد الأمر الذي یعني وجوب تنفیذ هذا الالتزام حسب ما ا العامة في تنفیذ

  قدیة تجاه الطرف الذي أخل بالتزاماته .المسؤولیة الع به تنشأ الإخلالأنه عند 

  اتجاهین : إلىتباینت الآراءات الفقهیة :  لم ینص العقد على الالتزام بالإعلام إذاثانیا : 

 الطرف یضم غالبیة الفقهاء الفرنسیین الذین یرون ضرورة الالتزام بالإعلام من : الأول

استنادا لما یقتضیه مبدأ حسن النیة  وإن لم ینص العقد على ذلك الذي توصل للتعدیل والتحسین

  العقود . وضمان تنفیذ

 :خارج نطاق العقد و بالتالي فأنه  هیرى أن عدم النص على التزام الإعلام یجعل الثاني

 یكون هذا الالتزام محلا لعقد آخر مستقل عن عقد نقل التكنولوجیا . أنیجب 

في  الإعلامالهشمري  بالأخذ بالاتجاه الذي یرى عدم النص على التزام عودة ویرى الأستاذ ولید 

  :لأسباب أهمهاخارجا عن نطاقه و لا یلتزم به تبعا لذلك الطرفان  أمراعد العقد ی

 بما اشتمل علیه العقد .أن العقد شریعة المتعاقدین فلا یلتزم الطرفان إلا ـ 

في تزوید المتلقي بالتحسینات ، لذا إذا أراد المتلقي أثبتت الممارسات العملیة أن المورد یراوغ ـ 

 عقد جدید . إبرامه یالحصول علیها كان عل

                                                           
مثال على تلك التحسینات : تلك التي أدخلها مشروع الصلب ( كاسكو ) الذي تعاقدت علیه دولة قطر مع الشركات الیابانیة  ١

 زاع حول طبیعتها من النمط البسیط لا تحسن طبیعة التقنیة .النحیث عدت بعد  ١٩٧٨یوكي عام  –و ( كوبي ستیل و طوكی
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 كثیرا ما یمنع المورد المتلقي من إجراء التحسینات على التكنولوجیا .ـ 

تعلقها بالتكنولوجیا لدیة فیجب أن یكون نقلها بمقابل حسنات تنطوي على قیمة اقتصابما أن المـ 

 ١ ذات التكالیف الباهظة لذا لابد من تحدید هذا المقابل في العقد .المنقولة 

  

  

                                                           
 .  ٢٥٦، ص  نفسهالهشمري ، المرجع عودة ولید  ١



 

 

 

 

 الفصل الثاني : جزاءات الإخلال بالتزامات المورد والمتلقي

 

 

 

 

 

بالالتزام في عقودالجزاءات التي یمكن أن تترتب على الإخلال المبحث الأول:  

    .نقل التكنولوجیا        

الالتزام في عقود نقل التكنولوجیا               التعویض كجزاء الإخلال ب :المطلب الأول     

: الفسخ في عقود نقل التكنولوجیا                   المطلب الثاني       

                     اني : الجزاءات في مواجهة المورد           المبحث الث

              .المطلب الأول : عدم تنفیذ الالتزام بنقل التكنولوجیا    

.ر في تنفیذ الالتزام بنقل التكنولوجیا ی: التأخ المطلب الثاني   

                .المطلب الثالث : عدم تحقیق النتائج المطلوبة

                               .المبحث الثالث : الجزاءات في مواجهة المتلقي

                     .المطلب الأول : التأخیر في دفع المقابل 

              .المطلب الثاني : الإخلال بالمحافظة على السریة

    .المطلب الثالث : الشروط التقییدیة في عقود نقل التكنولوجیا
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   جزاءات الإخلال بالتزامات كل من المورد والمتلقي الفصل الثاني

بحكم الطبیعة القانونیة التي تتمیز بها عقود نقل التكنولوجیا وتعقد العلاقات الدولیة ،وجب    

الأمر افتراض وقوع إخلال بالالتزامات من أحد الأطراف إذ قد یمتنع عن تنفیذ بعض التزاماته 

التطرق للجزاءات التي یمكن أن تترتب على الإخلال بهذه الناشئة بموجب العقد لذلك وجب 

(المبحث الأول)والجزاءات في مواجهة المورد(المبحث الثاني) ثم في مواجهة الالتزامات

   المتلقي(المبحث الثالث)

  المبحث الأول :الجزاءات التي یمكن أن تترتب على الإخلال بالالتزام في عقود نقل التكنولوجیا 

لتكنولوجیا من العقود المستمرة التي یتراخى تنفیذها زمنیا لذلك قد یحدث أثناء سریان عقد نقل ا   

العقد أن یمتنع أحد الطرفین عن تنفیذ كل أو بعض التزاماته الجوهریة الناشئة بموجب العقد ،وإذا 

لم تفلح الوسائل السلمیة لحث الطرف المقصر على الوفاء بالتزاماته ،جاز للطرف الأخر طلب 

الفسخ مع التعویض إن أمكن وقد یختلف الوضع بحسب ما إذا كان المتخلف عن تنفیذ الالتزامات 

  العقدیة هو المورد أم المستورد وفیما یأتي سنبین الجزاءات التي قد تترتب عند الإخلال بالالتزام . 

   المطلب الأول : التعویض كجزاء الإخلال بالالتزام في عقود نقل التكنولوجیا

م تقریر مسؤولیة أحد أطراف العقد عند ثبوت إخلاله بالتزام من الالتزامات العقدیة على نحو یت  

  یصبح معه للآخر حق الحصول على تعویض یجبر الضرر الذي لحقه 

   الفرع الأول :مفهوم التعویض

  نتعرض أولا للتعریف ثم شروطه ،ثم إلى أنواع هذا التعویض  

  أولا: تعریف التعویض وشروطه :

وذلك لجبر ما أصابه من  مقابل یتم تقدیمه إلى المضرور:هو عبارة عن تعریف التعویض /١

كل فعل أیا كان یرتكبه :ق م ج ١٢٤خسارة نتیجة الإخلال بأحد الالتزامات وقد نصت المادة 

  .ویسبب ضرر للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض، الشخص بخطئه

  ١ یجب أن تتوفر بعض الشروط هي :بالتعویض للمطالبة : شروطه/٢

  

  : ـ حلول أجل للالتزام وتأخر المدین بالوفاء أ

                                                           

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع ملكیة فكریة  ،وة الحاج عیسى ،التزامات الأطراف في عقود نقل التكنولوجیانوي ١ 

  ٩٨، غیر منشورة، ص  ٢٠٠٥/٢٠٠٦،جامعة الجزائر كلیة الحقوق ،الجزائر ،،
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فحتى یعتبر المدین مقصرا في أداء الالتزام الواجب علیه ،یتعین أن یحل میعاد الأداء وأجل  

الوفاء فإذا كان الأجل لم یحن بعد لا یكون هناك مبرر للدائن في المطالبة بالتعویض ، ویكون 

ض ویتحقق ذلك بثبوت التأخیر أو عدم التنفیذ بسبب خطأ المدین في الالتزامات التعاقدیة مفتر 

  عدم الوفاء .

  :المدینعذار إ/ ب

به القانون في فقد تكتمل عناصر المسؤولیة ولكن یتوقف الحق في التعویض على إجراء یتطل 

 إعذاریجبر المدین بعد (( ج م ق١٦٤عنه المادةوقد عبرت  الإعذار ،وهوالمسؤولیة العقدیة

  ١المدین ما لم یوجد نص مخالف لذلك))

لتزام ویكون بمثابة تنبیه للمدین لتنفیذ هنا یضع المدین موضع التقصیر في أداء الا فالإعذار

 الإعذارو  أن یمتد أجل الوفاء بالالتزام ، رضيالالتزام ویعتبر سبب قانوني لنفي حجة أن الدائن قد 

  .عادة یتم بورقة رسمیة بحیث یبدي فیها الدائن رغبته في استیفاء حقه

  بما یقوم مقام الإنذار ))المدین أو  إعذارعلى أن ((یكون ق م ج ١٨٠وقد أقرت المادة 

  /حصول ضرر:ج

فلا بد من اكتمال عناصر المسؤولیة لینشأ الحق بالتعویض ومنه لا بد من حصول ضرر من  

ذ أحد الالتزامات ، وهو كل مساس بحق من حقوق أو بمصلحة مشروعة لأحد جراء الإخلال بتنفی

  ٢.الأطراف ویشترط أن یكون الضرر محققا ومباشرا ولم یسبق تعویضه 

  وهي  : ثانیا :أنواع التعویض

  :  ـ التعویض العیني ١

الالتزام إلى ما كانت علیه أو أداء یقصد به جبر الضرر الذي لحق الدائن ،وذلك بإعادة الحال  

  كما كان من المفروض قبل حصول الضرر. ویكون التعویض العیني بشروط :

  طلب الدائن هذا التعویض أو یعرضه المدین اختیارا .ـ 

  ألا یكون التعویض مرهقا للمدین .ـ 

  ٣أن یكون القیام بالتعویض ممكنا .ـ 

  :ـ التعویض النقدي ٢

                                                           

  ٩٩وة الحاج عیسى ،المرجع نفسه ، ص نوي ١ 

  ٤٧١محمود الكیلاني ، مرجع سابق ،ص  ٢ 

  ٩٦ص  ، ١٩٨٤جامعة القاهرة، مصر ، ،ق ،نقل التكنولوجیا من الناحیة القانونیة محسن شفی ٣ 
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إن التنفیذ العیني هو الأصل في التعویض،ولكن قد یتعذر التنفیذ العیني فلا یكون هناك من سبیل 

إلا التعویض النقدي بحیث یتقرر التعویض النقدي لجبر الضرر اللاحق بالدائن من جراء عدم 

قسطا التنفیذ أو التأخیر فیه ویكون في صورة مبلغ من النقود یحصل علیه الدائن دفعة واحدة أو م

والتعویض النقدي في عقد نقل ،والكسب الفائت ویحسب على أساس الخسارة اللاحقة بالدائن 

التكنولوجیا إذا أخل المورد أو المستورد بالالتزامات الناشئة عن العقد ویقتصر على التعویض 

و أ المباشر الذي كان نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء أو التأخیر فیه شرط أن یكون الضرر متوقعا

ممكن الوقوع ،ما لم یكن ناتج عن غش أو خطأ جسیم من المدین فهنا یسأل بالتعویض عن 

  ١.الضرر المتوقع وغیر المتوقع

  : الفرع الثاني :طرق تقدیر التعویض

التي تنص على ((إذا لم یكن ق م ج ١٨٢لتقدیر التعویض هناك ثلاث طرق طبقا للمادة    

  القانون ،فالقاضي هو الذي یقدره ...))التعویض مقدرا في العقد أو في 

: فهنا یتم التعویض من قبل  التعویض القضائيفإما أن یقدر التعویض بمعرفة القضاء وهو  أولا:

  القضاء بحیث أن القاضي لكي یحدده وجب توفر شروط:

  ـ الخطأ في عدم التنفیذ العیني للالتزام من جانب المدین به

  ئن من جراء عدم التنفیذ بضرر یستحق التعویض عنه ـ تحقق الضرر أي أن یصاب الدا

  ـ وجود رابطة سببیة بین عدم التنفیذ وبین الضرر الحادث

وهو عبارة عن   الإتفاقيالتعویض یتم أو یقدر التعویض عن طریق الاتفاق أي في العقد و  ثانیا:

اتفاق سابق على تقدیر التعویض الذي یستحقه أحد الأطراف في حالة عدم تنفیذ الالتزام أو التأخر 

   .في تنفیذه 

 یجوز للمتعاقدین:ق م  ١٨٣عقبه ونصت علیه المادة  فهو بمثابة جزاء یتفق علیه المتعاقدان أو 

  ٢ اتفاق لاحق ....لیه في العقد أو أن یحددا مقدما خدمة التعویض بالنص ع

وإما أن یقدر التعویض عن طریق القانون بتحدید التعویض المستحق للدائن في حالة  ا:ثالث

كان محل الالتزام بین  إذا:على أنه ق م ج  ١٨٦التأخیر في تنفیذ الالتزام وقد نصت المادة 

عین مقداره وقت رفع الدعوى وتأخر المدین بالوفاء به فیجب علیه أن الأفراد مبلغا من النقود 

  .یعوض الدائن الضرر اللاحق من هذا التأخیر 

                                                           

  ١٠٩٤ص  ١٩٦٤الوسیط في نظریة الالتزام ،الجزء الأول ، دار النهضة العربیة ،القاهرة ،  عبد الرزاق السنهوري ،١ 

  ٧٦ص ،١٩٧٠المسؤولیة المدنیة والتقنیات العربیة ، القسم الأول ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  مرقس ،  سلیمان  ٢ 
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  ویشترط فیه أن یكون : 

  . محل الالتزام مبلغ من النقودـ 

  .أن یكون المبلغ معلوم المقدار عند الطلبـ 

  .الوفاء حلول أجل الالتزام وتأخر المدین فيـ 

  الثاني :الفسخ في عقود نقل التكنولوجیا مطلب ال

وهو نظام قانوني یقوم إلى جوار المسؤولیة العقدیة وذلك باعتباره جزاء قانوني  یرتبه القانون    

على المدین المقصر في تنفیذ التزامه ،وهو عبارة عن حق قرره القانون لصالح الدائن یحاسب به 

  ق المسؤولیة التعاقدیة.مدینه سواء عن طریق فسخ العقد أو عن طری

   لأول:مفهوم الفسخ الفرع ا

  تعریفه وتبیان شروطه وصوره  نبین مفهوم الفسخ من خلال  

   :تعریف الفسخ أولا:

انتهاء العقد قبل انتهاء مدته فهو الفسخ هو انحلال الرابطة العقدیة بأثر رجعي ،أي عبارة عن   

جزاء لعدم قیام أحد الطرفین بتنفیذ التزامه العقدي ویفترض الفسخ وجود عقد ملزم لجانبین یتخلف 

لیقال بذلك من تنفیذ ما التزم به فیه أحد المتعاقدین عن الوفاء بالتزامه فیطلب الأخر فسخه  

رید فیها أن یتمسك بالدفع بعدم التنفیذ وهو یهدف فالمتعاقد یلجأ إلى الفسخ في الحالات التي لا ی

    ١من وراء الفسخ إلى أن یتخلص من التزامه عن طریق حل الرابطة العقدیة من أساسها.

   :شروط الفسخ ثانیا:

  أن یكون العقد المطلوب فسخه ملزم لجانبین./ أ

  أن یخل أحد المتعاقدین بالتزامه ./ ب

  ٢في التزامه. أن یكون طالب الفسخ غیر مقصر/ ج

  صور الفسخ في عقود نقل التكنولوجیا :ثالثا: 

  تأتي ممارسة حق الفسخ في عقود نقل التكنولوجیا بناءا على أحد الأسباب التالیة :  

   تزول معه كل فائدة ترجى إذا تم بعد المدة المعقولة   التزاماته على نحو عدم تنفیذ المورد/ أ

                                                           

بلحاج العربي ،النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ،الجزء الأول ،التصرف القانوني (العقد والإرادة المنفردة ) ،  ١ 

  ٣٠٢،ص ١٩٩٥دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،

أحكام الالتزام ، الجزء الثاني ،دیوان المطبوعات الجامعیة  سن قدادة ،الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري ،حخلیل أحمد  ٢ 

  ١٦٩ص الجزائر ،  ١٩٩٢،الطبعة الثانیة ،
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التزامه الرئیسي ما یحدث أضرار لا تتناسب مع ما یجنیه المتلقي لو تم تأخر المورد في تنفیذ  /ب

  التنفیذ بعد ذالك .

تنازل المورد للغیر عن تنفیذ التزاماته ـ التعاقد من الباطن ـ دون موافقة المتلقي لأن العقد  /ج

  .قوامه الثقة في المورد یلاحظ فیه الاعتبار الشخصي ، و 

  تقاعس المورد عن إصلاح العیوب في المعرفة الفنیة  /د

  . الإعذارتوقف المتلقي عن دفع الأقساط المستحقة أو تأخره في الدفع دون مبرر رغم /ه

  الفرع الثاني : أنواع الفسخ 

  إما أن یكون الفسخ بحكم قضائي وهذا كقاعدة عامة وبالاتفاق أو بحكم القانون (انفساخ) 

  :القضائيالفسخ أولا:

في العقود الملزمة :ق م١١٩المادة هو حل الرابطة التعاقدیة عن طریق القضاء وهذا ما جاء في  

عذاره أن یطالب بتنفیذ العقد إلم یوف أحد المتعاقدین بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد  إذا للجانبین

إذا احتمل الحال ذالك ویجوز للقاضي أن یمنح المدین أجلا أو فسخه مع التعویض في الحالتین 

ذا كان ما لم یوف به المدین قلیل الأهمیة بالنسبة إحسب الظروف كما یجوز له أن یرفض الفسخ 

    .إلى كامل الالتزامات

أي ینبغي تدخل القاضي واستصدار حكم قضائي لذالك ،فهو لا یتم تلقائیا وإنما یجب رفع دعوى  

الدائن ،ویتم بعدها صدور حكم من القاضي ،وتطبق على موضوع النزاع أحكام القانون من طرف 

  ١الواجب التطبیق.

  :الإتفاقي الفسخثانیا :

أن للطرفین المتعاقدین الحق في الاتفاق عند إبرام العقد على فسخه من  الإتفاقيیقصد بالفسخ  

القضاء فالقضاء هنا  إلىطرف أحدهما إذا لم یقم الطرف الأخر بتنفیذ التزاماته وذلك دون اللجوء 

یقرر الفسخ ولا ینشئه فهذه الحالة استثناء من الأصل العام وهو الفسخ القضائي وهذا ما جاءت به 

یجوز الاتفاق على أنى یعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء :ق م ج  ١٢٠المادة 

بالالتزامات الناشئة عنه بمجرد تحقق الشروط المتفق علیها ،وبدون حاجة إلى حكم قضائي وهذا 

  .عدم تحدیده من طرف المتعاقدین  الذي یحدد حسب العرف عند الإعذارالشرط لا یعفي من 

ویجب أم یكون الاتفاق قد انعقدت علیه إرادة المتعاقدین قبل البدء في تنفیذ العقد أو أثناء التنفیذ 

  ١عدم التنفیذ . متى كان لهما مصلحو في ذالك ولكن قبل وقوع 

                                                           

  ١٠٩سابق ،ص المرجع النویوة الحاج عیسى ، ١ 
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  شروط : الإتفاقيوللفسخ 

   یجب أن یكون هناك اتفاق على الفسخ ـ 

  یجب أن یكون المقصود من الاتفاق استبعاد الفسخ القضائي ـ 

  یجب أن یكون سبب الاتفاق على إمكان فسخ العقد هو عدم تنفیذ أحد المتعاقدین لالتزاماته  ـ

  (الانفساخ):الفسخ بحكم القانونثالثا:

ذلك تزول  یقصد به انحلال العقد بقوة القانون مما یجعل الالتزامات التي كانت قد نشأت عنه قبل 

القاضي أیضا إذا ما عرض علیه النزاع فإذا استحال  إرادةالمتعاقدین ورغم  إرادةوتنقضي رغم 

تنفیذ الالتزام وكانت هذه الاستحالة ترجع إلى سبب أجنبي  بد للمدین فیه فان هذا الالتزام ینقضي 

باستحالة تنفیذه ویترتب على انقضائه انفساخ العقد من تلقاء نفسه وبحكم القانون وهذا ما جاءت 

أثبت المدین أن الوفاء أصبح مستحیلا علیه لسبب  إذالالتزام ینقضي ا:ق م ج ٣٠٧به المادة 

  . إرادتهأجنبي عن 

انقضت انقضى الالتزام بسبب استحالة تنفیذه  إذاالملزمة للجانبین  في العقود:١٢١وكذالك المادة 

  وللانفساخ شروط هي :.معه الالتزامات المقابلة له ویفسخ العقد بحكم القانون

التي أدت إلى عدم التنفیذ قد نشأت بعد إتمام إبرام العقد الذي هو محل  الاستحالةأن تكون  یجبـ 

  الانفساخ 

  یجب أن تكون الاستحالة تامة أي شاملة لجمیع الالتزامات الناشئة عن العقد ـ 

یجب أن تكون الاستحالة راجعة إلى تدخل السبب الأجنبي وأن یكون المدین قد قام بعمل ما في ـ 

  ادي وقوعها ولكنها وقعت .وسعه لتف٢

  :الجزاءات في مواجهة المورد الثانيالمبحث 

أو عدم ویكون ذلك مترتبا على عدم تنفیذ الالتزام بنقل التكنولوجیا أو التأخیر في تنفیذ الالتزام    

  تحقیق النتائج المطلوبة وهذا ما سنعالجه تباعا في المطالب التالیة :

  الالتزام بنقل التكنولوجیاالمطلب الأول :عدم تنفیذ 

المستورد الالتزام الذي یرتبه العقد  إلىیعد نقل التكنولوجیا بجمیع عناصرها المبینة في العقد   

على المورد أو یعتبر التخلف عن تنفیذ هذا الالتزام مخالفة جوهریة للعقد ینبغي أن یرتب علیها 

                                                                                                                                                                                                 
،ص ١٩٦٧مدني ، الجزء الثامن ، حق الملكیة ،دار النهضة العربیة ، القاهرة ،شرح القانون العبد الرزاق السنهوري، الوسیط في  ١

٨١٠   

  ٢٣١ص  . ١٩٢٦الجزائر ، ،في القانون المدني الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة فسخ البلعیور عبد الكریم ، نظریة  ٢ 
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ق بنقل المعلومات الفنیة وعناصر لاصة فیما یتعحق المستورد باعتبار أنه لم یقم بأداء التزاماته وخ

  ١فنیة للمستورد وذلك لتحقیق النتیجة أو الغایة المبتغاة من العقد المعرفة وتقدیم المساعدة ال

  : الإخلال بالالتزام بنقل التكنولوجیا أو التأخیر في النقل الفرع الأول :

لم یتم تسلیم عناصر التكنولوجیا في الزمان والمكان المتفق علیهما وفي عدم مطابقة  إذاوذلك  

  العناصر المسلمة لما تم الاتفاق علیه في العقد.

والفسخ ،لمقابل الذي دفعه وطلب التعویضاتفانه یرتب علیها حق المستورد في الفسخ واسترداد ا

نقل التكنولوجیا لما یترتب علیه من أثار وان كان من الجزاءات غیر المرغوب فیها في محل 

اقتصادیة باهظة ،فلا ضیر منه في صدد التخلف عن تنفیذ الالتزام بنقل التكنولوجیا لأنه یقع في 

  .اة العقد وقبل التوغل في تنفیذه مستهل حی

لا ومع ذلك یحسن ألا یكون الفسخ تلقائیا یقع بإرادة المستورد وحده.وإنما یطلب في خصومة إذ قد 

یقع التخلف عن التنفیذ إلا في بعض عناصر التكنولوجیا ،وقد لا تكون من الأهمیة بحیث تعطل 

الاستثمار فیستطیع القاضي أو المحكم عندئذ إنقاذ العقد بالاستعاضة عن الفسخ بجزاء 

  آخر،كتخفیض المقابل أو منح المورد مهلة لاستكمال التنفیذ مع التعویض 

اصر التكنولوجیا في الزمان والمكان المتفق علیهما أو في حالة /في حالة عدم تسلیم عن١

  : التأخیر في التسلیم

فهو تشبیه بما یقضي به عقد البیع بحیث یعد خرقا للاتفاق المجسد في العقد ومن ثم تترتب هنا  

  المسؤولیة على أساس هذا الخرق.

هذه ٢أي مطابقة كافة عناصر التكنولوجیا على نحو تؤكد فیه :أما فیما یخص المطابقة/٢

العناصر تحقیق النتائج المطلوبة من نقلها ،بحیث یتم تسلم هذه العناصر في مواعید تحقق 

تحقیق أغراضها وعلى ذلك یجب أن تتمتع كافة عناصر المعرفة الفنیة بالكفاءة التي من شأنها 

ءة كاف لوحده لتحقیق ما یسمى بالمطابقة في هذه العقود فیبقى النتیجة المطلوبة إذ أن معیار الكفا

هو المعیار الحاسم لتحقیق النتیجة المتفق علیها والمرجوة في ذات الحین لیس لتحقیق أهداف 

وان عدم المطابقة یؤدي إلى تعویض العقد لأن المورد لم  ٣صناعیة فحسب بل للنهوض بالتنمیة

و ما تم الاتفاق علیه ،ویلتزم كذلك بتسلیم هذه العناصر خالیة من یقم بتسلیم التكنولوجیا على نح

                                                           

    ٧٦نویوة الحاج عیسى ، المرجع السابق ، ص ١ 

   ١٠٦ص  المرجع السابق ، عبد الرؤوف جابر ، ٢ 

   ٠٧١ص  المرجع السابق ، عبد الرؤوف جابر ، ٣ 



 

 
69 

أي عیوب تجعلها غیر صالحة للغرض المخصصة له ،فإذا لم یتم ذلك یعد المورد في وضع 

  المخل بالتزامه وذلك لأنه قام بتسلیم شيء غیر مطابق لما تم الاتفاق علیه. 

  الإخلال بالالتزام بتقدیم المساعدة الفنیة الفرع الثاني :

تیعاب واستخدام وتطویر هذه التكنولوجیا نظرا لعدم قدرة الطرف المتلقي للتكنولوجیا على اس   

فیقوم هنا  ولأن لیس له الخبرة الفنیة الكافیة حتى لمجرد استیعاب قراءات المستندات بعد تسلیمها ،

التكنولوجیا على  ستورد لكي یمكنه من استیعاب واستغلال هذهالمورد بتقدیم المساعدة الفنیة للم

أحسن وجه ومن ضمن تقدیم المساعدة الفنیة ،وإرسال خبراء وفنیین إلى منشات المستورد وتركیب 

وكذلك القیام بإبرام اتفاقیات مع هیئات أخرى مثل  ١الآلات أو الالتزام بتدریب العمالة المحلیة

  یة سواء كانت الأساسیة أو التفصیلیة.:اتفاقیات الخدمات الهندس

مساعدة بحیث أنه كثیرا ما یتهرب من ویقوم المورد بالرقابة والتنسیق بین مختلف المكلفین بهذه ال

المسؤولیة العقدیة مثل :التكوین الضعیف والمساعدة الفنیة غیر الجدیة نتیجة ضعف الخبراء 

  الفنیة ولتكوین عمال المستورد. والفنیین والمهندسین المرسلین للقیام بالمساعدة

فیمكن للمورد هنا أن یرجع علیهم بالمسؤولیة العقدیة ،وذلك لوجود عقد بینه وبینهم ویكون أساس 

هذه المسؤولیة لیس الفعل الشخصي ولكن فعل الغیر وهو لا یعتبر سببا أجنبیا عنه ولا تنتفي به 

ن زیارته مسؤولیته،ومن ثم یبقى المورد مسؤولا عن إخلاله بهذا الالتزام مسؤولیة عقدیة،بحیث أ

للمنشأة المتلقي ومراقبة سیر العمل فیها لا یعد تنفیذا لالتزام ،بل لا بد أن یتم تقدیم العون 

 .المتلقي من تطبیق الطرق الفنیةوالمساعدة على أساس تمكین الطرف 

  عنایةالإخلال بالالتزام ببذل الفرع الثالث :

عقد وذلك لقیام المورد بتجهیز المشروع فالمورد هنا ملتزم ببذل عنایة أي بتحقیق الغایة من ال 

المتلقي المستورد وهو في حالة عمل أو تشغیل مع تحمل المسؤولیة  إلىالصناعي وتسلیمه 

فنلاحظ هنا أن المورد عند إخلاله المترتبة في حالة عدم المطابقة للمواصفات المتفق علیها 

  ٢بالالتزامات العقدیة .

                                                           

  ١٠٩،ص  ١٩٦٧سمیحة القلیوبي ،الوجیز في التشریع ، حقوق الملكیة الصناعیة ،دار النهضة العربیة ، القاهرة ،   ١  

  ٧٧نویوة الحاج عیسى ، المرجع السابق ، ص  ٢  
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   الالتزام بنقل التكنولوجیاالمطلب الثاني :التأخر في تنفیذ 

عادة ما ینص العقد على تعویض المستورد إذا تأخر المورد في تنفیذ التزامه بنقل التكنولوجیا، 

وذلك شرط صریح یربط التعویضات عن التأخیر لمدة التأخیر ،ویستفید المورد من هذا الشرط إذ 

إلى قیامه بإثبات قیمة الأضرار حصول التأخیر فانه یستحق التعویض ، ودون الحاجة  أنه لمجرد

الحاصلة ،ولا شك أن من شأن إتباع هذا الأسلوب تجنب المستورد الدخول في متاهات إثبات قیمة 

  ما أصابه من خسائر فعلیة.

 ساسإما على أخیر،ویكون ذلك عن التأالذي یتحدد به التعویض  سلوبالأى نص العقد علیوقد 

نسبة مئویة ه المورد عن تنفیذ التزامه، أو على أساس یومي ثابت عن كل یوم یتأخر فی معدل

  ینة من سعر فاتورة العناصر المرتبطة بالتكنولوجیا التي تم التأخیر  في تنفیذها.مع

وقد یحرص المورد على النص صراحة في العقد على حد أعلى للتعویض الذي یلتزم به في حالة 

حدود ذلك ضرار الفعلیة الحاصلة للمستورد التأخیر بحیث لا یدفع غیره ،حتى ولو تجاوزت الأ

،حتى جیا عدم الموافقة علیه كلما أمكنالمبلغ وهذا شرط جائز ولذلك ینبغي على مستورد التكنولو 

  ١لا یضیع علیه حق الحصول على تعویض كافة الأضرار الحاصلة بسبب التأخیر.

وكما ذكرنا قد ینص العقد على حق المستورد في طلب الفسخ في حالة التأخیر في نقل عناصر 

عن التأخیر حدا معینا لكیلا التكنولوجیا ، غیر أن الجزاء یقترن عادة باشتراط بلوغ الضرر الناشئ 

العقد لتنفیذ  یساء استعمال حق الفسخ.هذا ولا یقیم المتعاقدون عادة وزنا كبیرا للمدة التي قد یعینها

الالتزام بنقل التكنولوجیا ،ولا ینظرون إلیها بوصفها الحد الفاصل بین التنفیذ وعدم التنفیذ ،لأن 

عوامل كثیرة تحول دون الالتزام بمدة معینة في عقد كثیر التشابك كعقد نقل التكنولوجیا یستلزم 

إجراء تجارب ثم مراجعة هذا تنفیذه عمل الرسومات ووضع تصمیمات وتورید أجهزة وإقامة أبنیة و 

فوعا ولهذا یتسامح المستورد عادة ـ مد كله في الأقسام الفنیة المختلفة بنشأتي المورد والمستورد

الإهمال الیسیر في مراعاة المدة المعینة في العقد لتنفیذ الالتزام الكلي بنقل جمیع بحسن النیة ـ في 

  عناصر التكنولوجیا .

  النتائج المطلوبة  المطلب الثالث:عدم تحقیق

نجد أن المسؤولیة الملقاة على عاتق المورد كبیرة وذلك لتحقیق النتیجة المحددة في العقد فمن أجل 

تحقیق ذلك یعمل المورد على القیام بالرقابة والتوجیه لمختف العملیات المتعاقبة التي تؤدي إلى 

                                                           

  .٨٣جلال وفاء محمدین ، المرجع السابق ،ص  ١  
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ء الجسیمة صعبة ،وخاصة الأخطاءوجه متفادیا بذلك ارتكاب الأخطانقل التكنولوجیا على أكمل 

الإنتاج فالمورد هنا إذا أخل بأحد التزاماته العقدیة .وكمثال على ذلك عقود الإصلاح والمؤثرة

  ١.وهي تحقیق الإنتاج المتفق علیه النتیجة المرجوةفیؤدي ذلك إلى عدم تحقیق 

وعادة ما یتم هنا منح المرد فرصة بإجراء تجارب للتشغیل للوصول إلى المعدلات المطلوبة 

بواسطة المعدات أو المنشآت الصناعیة المعنیة ،وبالتالي یمكن تحدید التعویض وفقا لدرجة فشل 

ز المورد في تنفیذ تعهداته ،وإذا لم یتم تدارك الوضع وتصحیحه هنا الفسخ والتعویض ویتم التركی

  المورد نفسه. إلىعلى شرط عدم تحقیق النتائج الراجع 

النتیجة المطلوبة من التكنولوجیا ،أعتبر التخلف تنفیذ هذا الالتزام بدورة وإذا التزم المورد بضمان 

مخالفة جوهریة یترتب علیها في الأصل حق المستورد في طلب الفسخ والتعویض .ومع ذلك یضع 

ئل أخرى لإصلاح الضرر یستعیض بها عن الفسخ الذي غالبا العقد تحت تصرف المستورد وسا

وبالا علیه وعلى المورد على حد سواء ،وأهم هذه الوسائل هو (التعویض ما تكون نتیجته 

العیني)أي الحق في طلب إصلاح العیب حال دون إحداث النتیجة المطلوبة من التكنولوجیا 

  ٢العاملین الذین قدمهم المورد .كالعیب في التصمیم أو في الأجهزة أو عدم جنون 

ویحدد العقد مدة لصلاح هذه العیوب یسترد المورد بعد انقضائها حق طلب الفسخ والتعویض إن 

  ظلت التكنولوجیا قاصرة على إحداث النتیجة المطلوبة .

ولا یتقرر حق الفسخ للمستورد إلا إذا كان السبب في فشل التكنولوجیا لإحداث النتیجة المطلوبة 

اجعا إلى المورد .فإذا كان منسوبا إلى المستورد فلا یحق له طلب الفسخ، ویحسن أن یبرز العقد ر 

هذا الحال بوضوح لیقطع دابر كل شك حوله وكثیرا ما ینازع المورد في سبب الفشل فیدعي أنه 

ة منشاته إدار سوء  إلىراجع مثلا إلى رداءة المادة الأولیة التي یستعملها المستورد في الإنتاج أو 

،أو إلى وجود قیود ق طاقتها أو إلى عدم خبرة عمالها،أو إلى إرهاق الآلات والأجهزة وتشغیلها فو 

  في تشریع دولته على الإنتاج إلى سوء سلوك الجمهور في هذه الدولة.

ولهذا ینبغي أن لا یترك تقریر الفسخ لإرادة المستورد وحده وإنما یكون لقضاء یستمع إلى حجة كلا 

   الطرفین والى رأي خبیر.من 

وبما أن الفسخ هو نظام قانوني یقوم إلى جوار المسؤولیة العقدیة وذلك باعتباره جزء یرتبه القانون 

على المدین المقصر في تنفیذ التزامه،وهو عبارة عن حق قرره القانون لصالح الدائن یحاسب به 

                                                           

  ٧٨نویوة الحاج عیسى ، المرجع السابق ، ص  ١ 

  ١٠٨عبد الرؤوف جابر ، المرجع السابق ، ص  ٢ 
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ق م ج  ١١٩المادة قدیة.وقد عرفته مدینه سواء عن طریق فسخ العقد أو عن طریق المسؤولیة الع

في العقود الملزمة للجانبین إذا لم یوف أحد المتعاقدین بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد :على أنه 

 .أو فسخه ،مع التعویض في الحالتین إذا اقتضى الحال ذلك المدین أن یطالب بتنفیذ العقد  إعذاره

١  

التي لا یرید فیها أن یتمسك بالدفع بعدم التنفیذ أو التي لا فالمتعاقد یلجأ إلى الفسخ في الحالات 

یكون التمسك بالدفع ذا معنى.أو التي یكون فیها قد تمسك بالدفع ولكن الطرف الآخر لم یقم بتنفیذ 

التزامه وهو یهدف من وراء الفسخ إلى أن یتخلص من التزامه عن طریق حل الرابطة العقدیة من 

  أساسها.

ي عقود التكنولوجیا إذا تضمن العقد شروطا تعطي أحد الطرفین أو كلاهما حق ویؤخذ بالفسخ ف

فسخ العقد إذا أخل بالتزام ترتب في ذمته ویشترط في هذا الالتزام أن یكون ضمنیا وهذا ما هو 

وحتى لا علیه الالتزام بتحقیق النتائج المطلوبة والذي إذا تم الإخلال به تعرض العقد إلى الفسخ.

  استعمال حق الفسخ فانه یؤخذ بمعیار الرجل العادي في تنفیذ الالتزام یسرف في 

  المبحث الثالث:الجزاءات في مواجهة المتلقي (المستورد)

یعد متلقي التكنولوجیا الطرف الثاني في عقد نقل التكنولوجیا بحیث أن هذا الأخیر یقوم باستیراد   

بالمحافظة  الإخلالالتأخیر في دفع المقابل أو التكنولوجیا من المورد ویتعرض لجزاءات في حالة 

 .على السریة وهذا ما سنعالجه تباعا في المطالب التالیة

  المطلب الأول : التأخیر في دفع المقابل 

  متلقيف الناقل للتكنولوجیا علما بأن للتركز دراستها على الطر إن جل المؤلفات   

بتهیئة الأرضیة للمورد للانطلاق في نقل التكنولوجیا التزامات أیضا لها علاقة كبیرة ـ المستورد  ـ 

نذكر على سبیل المثال في حالة إنشاء مجمع أو مركب صناعي فیجب على المستورد أن یوفر 

  :للمورد ما یلي

   .زمة وتمددها لتمس مختلف نقاط الورشة توفیر الكهرباء بالطاقة اللاـ 

  . للاستعمال داخلیا وخارجیاتوفیر مختلف وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیة  ـ

توفیر الترتیبات اللازمة لنقل العتاد والمعدات داخل الورشة كبناء الطرق والجسور والتزام المستورد  ـ

المنطقة المختارة لإقامة المركب الصناعي وذلك من حیث بتقدیم معلومات كافیة للمورد حول 

                                                           

  ٣٠٢، ص  بلحاج العربي ، المرجع السابق ١ 
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الطقس ،طبیعة السطح ،مساعدة المورد للحصول على الرخص الإداریة المطلوبة من  طبیعة

ونلاحظ أن التزامات المستورد سهلة التحقیق ومع ذلك فان الواقع یثبت .مختلف المصالح الإداریة

أن العدید من المشاریع كان المستورد هو السبب في التأخیر في انجازها نذكر على سبیل المثال 

:١  

  بسكرة لصناعة الصوف :مركب 

ه المتمثل في توفیر الماء لسیر المصنع وهذا لم ینفذ التزامبحیث أن الطرف الوطني ـ المستورد ـ 

التأخیر في دخول المركب في الإنتاج ،وقد كان الطرف الوطني قادرا  إلىهو الخطأ الذي أدى 

التي  ٢somalgarrer الوطنیةشركة ال،لأن المشكل حل فیما بعد بتدخل على تفادي هذا الخطأ 

 قامت بتوفیر الكمیة اللازمة لسیر المصنع

  الأول:التخلف عن دفع المقابلالفرع 

قد یمتنع المتلقي من دفع المقابل كلیا أو جزئیا ، فجزاؤه التنفیذ العیني ویقصد بالتنفیذ العیني أن 

ق ١٦٤یفي المدین بعین ما التزم به اتجاه الدائن وللدائن الحق في مطالبة المدین به طبق للمادة 

ذا عینیا متى كان التزامه تنفیعلى تنفیذ ١٨١و١٨٠طبقا للمادتین  إعذارهیجبر المدین بعد :م ج 

  .ذلك ممكنا 

حتى یتمكن من  إعذارهبوإذا تخلف عن القیام بواجبه استطاع الدائن أن یسجل علیه تقصیر ویقوم 

  قهره على التنفیذ العیني متى كان ذلك ممكنا .

رد التكنولوجیا  إلىویمكن أن یجمع بین الفسخ والتعویض في هذه الحالة ،ویلاحظ أن الفسخ یؤدي 

على أسرار حق المعرفة بل المورد ،ولكن هذا الرد یأتي عادة بعد أن یكون المستورد قد وقف  إلى

فیكون الفسخ قد أضر بالمورد منه بالمستورد ،ویعالج هذا الوضع بجملة  وتدرب على استعماله 

قل تقابل مراحل نالعقد أو أدائه على دفعات  إبراممن الطرق.كما اشترط أداء المقابل كاملا عند 

عناصر التكنولوجیا أو تعیین مبلغ إجمالي یلتزم المستورد بدفعه عند الفسخ نظیر المعرفة التي 

  .تعویض عن الضرر الناشئ عن الفسخوقف علیها وذلك فضلا عن ال

                                                           

  ٧٩نویوة الحاج عیسى ، المرجع السابق ، ص  ١  

   ١٠٩، ص نویوة الحاج عیسى ، المرجع نفسه ٢ 



 

 
74 

  الثاني :التأخیر في دفع المقابل  الفرع

في حالة التأخیر في الوفاء یكتفي العقد عادة بإلزام المستورد بأداء الفوائد عن التأخیر ویحدد حتى 

سعرها .ویحسن أن یؤكد العقد على أن الفائدة تسري من یوم حلول میعاد استحقاق المقابل وعلى 

ذار لسریان هذا الاستحقاق بمثابة أعذار بالوفاء لأن من التشریعات الوطنیة ما یشترط الأعاعتبار 

  الفائدة.

وكذلك ینبغي أن یلاحظ المتعاقدان أن الفائدة محرمة في بعض التشریعات وأن التحریم قد یكون 

،ولعل خیر الحلول هو حلاهذه الصعوبة وجب أن یجدوا لها  إعترضتهممتعلقا بالنظام العام فإذا 

یم هو الطریق الوحید لفض الفائدة مع الاتفاق على أن یكون التحكختیار قانون للعقد لا یحرم ا

  ١المنازعات الناشئة عن العقد لاتقاء عرض النزاع على محكمة نقض قانونها یحرم الفائدة .

لیه ،وقد ائدة في حالة التأخیر في أداء المقابل في المیعاد المتفق عفبحیث أن المستورد یلتزم بدفع 

المستورد لإثبات تخلفه عن الدفع  إعذارالفوائد إلا بعد قیام المورد ب تسرى لاأعلى  الإطرافیتفق 

 في المیعاد أو المواعید المحددة في العقد.

وزیادة في الحیطة قد یلجأ المورد إلى الحصول من المستورد على كمبیالات أو سندات غیر 

مشروطة وواجبة الدفع عند الطلب وذلك لتغطیة حصوله على التعویضات المالیة وفي غالب 

متلقي إلى إبرام وثیقة تأمین لدى جهة مختصة باعتباره الطرف الضعیف في الأحیان قد یلجأ ال

یا كما أنه لا یوجد مانع من أن یقوم بها المورد وذلك لتغطي بموجبها العقود الدولیة لنقل التكنولوج

مخاطر عدم سداد المقابل أو عدم تورید المعرفة الفنیة كاملة وان جهة التأمین هذه تضمن الحلول 

  دائن في حقوقه وامتیازاته .محل ال

  السریة  ى: الإخلال بالمحافظة علالمطلب الثاني

إن المستورد ملزم بتعویض المورد عن الأضرار التي تلحق به بسبب الإخلال بالتزام المحافظة 

على السریة ،بحیث عند تقدیر التعویض یتم مراعاة قیمة التكنولوجیا محل العقد في السوق 

  وتطویرها.والأموال التي أنفقها المورد في سبیل اكتشافها 

بعد ذلك بحیث یمتد تعویض المورد هنا  لة المفاوضات أوویتم التعویض سواء وقع ذلك خلال مرح

  حتى في الحالة التي تفشل فیها المفاوضات بین الطرفین وینتج عنها عدم إبرام العقد.

                                                           

  .١٠٩عبد الرؤوف جابر ، الرجع السابق ، ص  ١ 
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ویجب التفریق هنا بین حالتین وذلك عند تحدید الأساس القانوني في حالة إخلال المستورد 

  بالالتزام بالمحافظة على السریة.

إذا كان المورد قد حصل على تعهد مكتوب من المستورد بعدم الإفشاء وبالرغم من  في حالة ما/١

ذلك قام بالإفشاء ،فالمسؤولیة هنا تكون مسؤولیة عقدیة لأنه تم هنا الإخلال بالتعهد المكتوب فهو 

    ١الذي یثیر المسؤولیة 

الحصول على التعهد المكتوب من المستورد لعدم الإفشاء وتم الإفشاء في حالة ما إذا لم یتم  /٢

فیظل هذا المستورد مسؤولا ولكن على أساس المسؤولیة التقصیریة وهذا استنادا على أساس 

عنصر الثقة الذي ینشأ بین الطرفین بمجرد العقد ،والذي على أساسه تم إفشاء سر التكنولوجیا  

لتزام بالسریة في مرحلة المفاوضات أما إذا تم الإخلال بالالتزام بعد هذا فیما یخص الإخلال بالا

  ٢.إبرام العقد فالمسؤولیة هنا تكون مسؤولیة عقدیة وأساسها الإخلال بالتزام عقدي 

والفسخ فیما یتعلق بالالتزام بالمحافظة على السریة لیس هو الجزاء الأمثل على مخالفته لأنه لا 

المورد من إعادة التكنولوجیا إلیه بعد أن فقدت أغلى ما فیها؟ وماذا یجنیه یفید أحدا ،فماذا یجني 

  حرمان المستورد منها بعد أن صارت بضاعة في متناول الجمیع ؟

فهو وحده الكفیل بتعزیة المورد على السریة التي فقدها لا سیما إذا أضیفت إلیه  أما التعویض  

ن العقد تعویضا مقدما وإنما یتركه للمحكمة أو لهیئة جزاء تكملة كمصادرة الإنتاج مثلا ولا یعی

  التحكیم لتقدره تبعا لجسامة الضرر الذي وقع .

وإذا كان المستورد ملتزما بمواصلة استثمار التكنولوجیا لمدة معینة أو ببلوغ مرتبة معینة في جودة 

تزام هو التعویض ومن الإنتاج أو في حجمه ،فالجزاء الذي یرتبه العقد عادة على مخالفة هذا الال

  ٣النادر أن یضیف إلیه حق الفسخ.

   المطلب الثالث : الشروط التقییدیة في عقود نقل التكنولوجیا

تحرص الشركات الدولیة المالكة للتكنولوجیا على إدراج شروط قاسیة في عقود نقل التكنولوجیا   

العقد على هذه الشروط من بحجة ضمان سیطرتها على المعارف الفنیة والحقیقة أن النص في 

  شأنه تقیید مستورد التكنولوجیا إلى أبعد الحدود ویجعله دائرا في فلك المورد وتابعا له .

                                                           

  ٨٠نویوة الحاج عیسى ، المرجع السابق ، ص  ١ 

  ٨٠نویوة الحاج عیسى ، المرجع السابق ، ص  ٢ 

  ١١٠عبد الرؤوف جابر ، المرجع السابق ، ص  ٣ 
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  الفرع الأول : تعریف الشروط التقییدیة

هي الشروط التي تقید من حریة المتلقي في اختیار مصادر شراء المواد الخام اللازمة للإنتاج أو   

   ١جم الإنتاج وجودته تقید حریته من حیث ح

ویرى البعض أن الشروط التقییدیة عن عدم المساواة بین طرفي العقد من حیث القوة الاقتصادیة 

والتكنولوجیة ولهذا التفاوت انعكاساته على المقدرة التفاوضیة على الصعید القانوني ولدى البعض 

ته بقدر ما هو السبیل إلى الآخر تشیر تلك الظاهرة إلى أن نقل التكنولوجیا غیر مقصود بذا

تسویق مجموعة من السلع والخدمات ،أي أن الحاجة إلى نقل التكنولوجیا بالنسبة إلى الدول 

  المتقدمة تتحدد كثیرا بالبحث عن مجال للتدفق المستمر للسلع والخدمات التي تعد ضروریة .

  :الفرع الثاني : أهداف الشروط التقییدیة 

  الحمائیة والوظیفة التجاریة والوظیفة التبعیة  وهي ثلاث وظائف الوظیفة  

  :  الحمائیة أولا :الوظیفة

إن قیام المورد بنقل التكنولوجیا إلى المستورد یكون قد خلق لنفسه منافسا في میدانه بحیث ینتج 

نفس المنتوج الذي ینتجه هو ،وبذا فان المستورد یصبح هنا مهیئا لیستثمر وینتج سلع تخصص 

من لإشباع حاجة سوق معینة ، وهذا یعني بالنسبة للمورد أنه لا یستطیع بیع هذه المنتجات لا 

الناحیة القانونیة أو الواقعیة في سوق المستورد وهذا طبقا لمبدأ السیادة الوطنیة . والهدف من هذه 

الشروط هو تحدید أو حصر إمكانیة المستورد حتى لا یصبح على قدم المساواة أو أكثر في 

الناحیة  منافسة المورد نفسه وان خطر المنافسة أمر لا مفر منه ولكن التقدم الدائم للمورد من

التكنولوجیة هو الوسیلة التي لا تسمح له بالاحتفاظ بمزایا احتیاطیة والمیزة الأساسیة قد تكون طاقة 

          ٢إنتاجیة أفضل . 

  ثانیا : الوظیفة التجاریة 

العقد الذي یربط المستورد بالمورد یبقى دائما على بعض النفوذ أو على نوع من الرقابة على   

، بحیث أن الهدف هنا وهو إدماج المكتسب في السیاسة التجاریة للمورد ، حیث نشاط المستورد 

أنه یجب على المورد أن یبقى دائما یحتفظ بخاصیة السبق التجاري على المستورد والوسیلة الأكثر 

                                                           

 هاني محمد دویدار : نطاق احتكار المعرفة الفنیة بواسطة السریة ،  دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الأزاریط الإسكندریة ، 

  ١٩٩٦1ص ١١

  ١٢هاني محمد دویدار ، المرجع نفسه ، ص  ٢ 
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فعالیة هي الاحتفاظ بإمكانیة التدخل في معاملات المكتسب بصفة سابقة لعملیة الإنتاج كالالتزام 

    ١معینة تموین 

  ثالثا : الوظیفة التبعیة :

غالبا ما یتم فرض قیود من طرف المورد على المستورد وذلك لإبقائه تحت سیطرته وهذا بحجة   

المحافظة على المؤسسة الموردة أو جودة المنتج ومواصفاته ، ویحس المستورد بأن هذه القیود 

مورد ، مما یكبله على مختلف الأصعدة لیست إلا وسیلة لمراقبة أنشطته والحفاظ على تبعیة ال

لاسیما في تنظیمه لإنتاجه ومبیعاته ، بحیث أنه لا یستطیع أن یتخذ قرارات تخص تنظیم إنتاجه 

وبرامج مبیعاته .. دون أن یعلم المورد ویعطي موافقته الضمنیة علیها ویترتب على هذا عدم أحقیة 

ب جو من الوصایة والتبعیة یصعب التخلص المستورد في تنظیم استقلاله من المورد والمكتس

  ٢منه.

  : أنواع الشروط التقییدیة في عقود نقل التكنولوجیاالفرع الثالث 

  وهي نوعین الشروط المقیدة للإنتاج والشروط المقیدة للتصدیر   

  أولا : الشروط المقیدة للإنتاج : 

السلع التي تم استخدام التكنولوجیا أغلب الشروط التقییدیة تتعلق بالإنتاج سواء من حیث بیع  

. تعیین أو تحدید حجم هذا الإنتاج المنقولة فیها أو من حیث المنتج أو من حیث إشهار المنتوج أو

٣  

  الالتزام بمواصلة الإنتاج :/ ١

یلتزم هنا المستورد بمواصلة الإنتاج وذلك لتحقیق الهدف والغایة من استغلال هذه المعرفة الفنیة  

ولما كان المورد ذا مصلحة في أن یواصل المتلقي الإنتاج فانه یشترط ذلك بنص في العقد مما 

ة لا یشكل عبئا على المتلقي إذ یصبح أمر مواصلة الإنتاج هنا غیر مجدي ویحمل المتلقي خسار 

  یشاركه فیها المورد . وهذا إذا تقادمت التكنولوجیا. 

  :/ الالتزام بمراعاة حجم الإنتاج٢

                                                           

بن ساعد الهام : النظام القانوني لعقود نقل المعرفة الفنیة على ضوء التطور الاقتصادي المعاصر ، رسالة ماجستیر في قانون  ١ 

  . ٧٧ص  غیر منشورة ، ، ٢٠٠١الأعمال، بن عكنون ، جامعة الجزائر ، الجزائر ، 

  ٦٣نویوة الحاج عیسى ، المرجع السابق ، ص  ٢ 

  .٩٨محسن شفیق ، المرجع السابق ، ص  ٣ 
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یتم التقیید بإنتاج حد أدنى أو أعلى للمنتج ویرد هذا الشرط كالتزام المتلقي لضمان حق المورد   

أدنى  ویشترط المورد قیام المستورد بإنتاج حد ١في الحصول على مستوى مضمون من الربح . 

من المنتجات إذا كان المقابل یتحدد على أساس حجم الإنتاج أو فرض سعر مرتفع لبیع المنتجات 

إذا كان المقابل یتحدد مثلا بنسبة من المبیعات أو التقیید بإنتاج حد أقصى كوسیلة للمحافظة على 

  .سعر السلع المنتجة أو عدم منافسة هذه السلع في الأسواق 

ى و حد أقصى للإنتاج أو أسعاره یمكن أن یؤدي إلى تقلیص قدرة المستورد غیر أن وضع حد أدن 

على النصر وذلك إن كان حجم الإنتاج الذي عینه المورد لا یكفي إلا لسد الحاجات المحلیة 

       ٢للمستورد أو أن یكون السعر مرتفعا لا یقوى على منافسة منتجات المورد في الأسواق الأجنبیة

  : / الرقابة على نوعیة الإنتاج ٣

وتكون الجودة وفقا لنص الاتفاق حیث أن ضوابط الجودة في غالب الأحیان ترتبط باستغلال   

العلامات التجاریة ، وأن التزام المتلقي بالضمان یرمي إلى عدم الإضرار بسمعة المورد بحیث أنه 

اته قوة الجذب ولذلك وجب صنع المنتج یتساءل عن الأضرار التي تلحق بالمورد نتیجة فقدان منتج

  بالطریقة التي یحددها المورد .

وقد یمنع من صنع أو بیع منتجات من نفس الطبیعة أو حتى مماثلة لتلك المحددة في العقد وذلك 

بهدف الحفاظ على طابع التنافس بین المنتجات حیث یقوم المورد بتجنب أي تعرض لخطر 

ذه المنتجات بوضع المستورد في مركز لا یمكنه من استخدام قدراته المنافسة التي قد تنشأ بسبب ه

الخاصة في الإنتاج وتنوع منتجاته أو الاستجابة لطلب أسواق التصدیر وبذا یبقى المستورد تابع 

  .حقیق الاستقلال التكنولوجي هنا للمورد ولا یتم ت

ها وذلك كاستبعاد أنواع معینة من وهناك وسائل یتم بموجبها الاتفاق على درجة هذه الجودة ومراقبت

   ٣هذه التكنولوجیا ولكن تم انتقاد معظم وسائل مراقبة الإنتاج التي تتطلبها معاییر الجودة 

  : الشروط المقیدة للتصدیر كلیا أو جزئیا :الفرع الرابع 

التكنولوجیا أو تبادل المنتجات المصنوعة بفضل  غالبا ما یتم تحدید النطاق الذي یتم فیه تصدیر  

  المستوردة أو على أن یتم ذلك مع الخضوع لبعض الشروط .

                                                           

جلال وفاء محمدین ، الحمایة القانونیة للملكیة الصناعیة وفقا لاتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة   ١ 

  . ١٨٣، ص  ٢٠٠٠(تربس ) ، دار الجامعة الحدیثة للنشر ، 

  . ٩١٦السعدي نصیرة بوجمعة ، المرجع السابق ، ص  ٢ 

  ٣٠٠محمود الكیلاني ، المرجع السابق ، ص  ٣ 
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  :أولا : منع التصدیر بصفة مطلقة 

یعد قیدا إقلیمیا یهدف لضمان التوزیع الجغرافي للسوق . ومن الناحیة الواقعیة سیكون المستورد  

ث یقوم هنا المورد في وضع یمنعه من تسویق منتجاته والتقنیات المرتبطة بالأسواق الخارجیة بحی

بفرض مجال محدد للمستورد لتصریف منتجاته كل هذا لكي لا یمكنه من الاستفادة من إنتاجه  

أنه  إذبینما یستثمر هو في قبض العوائد ویعد هذا العمل منافي ومتعارض مع حركة المنافسة 

  یشكل عقبة في سبیل تحقیق الأهداف المرجوة من نقل التكنولوجیا .

  ثانیا : منع التصدیر بصفة جزئیة 

ویتم ذلك بالترخیص للمستورد بتصدیر إنتاجه لبعض الأسواق أو البلدان المحددة ، وغالبا ما   

یكون للمرخص فیها إما فروع لشركات تابعة له أو قد سبق له التنازل عن تراخیص أخرى في نفس 

ي الكامل و یتم التصریح للمستورد المناطق،وهذا الشرط یعد عقبة تحول دون الازدهار التجار 

  بالتصدیر بشرط موافقة المورد وللمورد مراقبة عملیة تصدیر المنتجات وله وقفها في أي وقت.

وعلى أیة حال فان قیود التصدیر تأخذ أشكالا عدیدة ومهما كان الشكل الذي ترد فیه فان النتیجة 

هناك شروط أخرى تقید من حریة مستورد   واحدة وهي الحد من الحریة و لقدرة التنافسیة وكما أن

التكنولوجیا  من استغلال هذه المعرفة الفنیة وذلك بتحدید الغرض الذي یجوز فیه استغلال هذه 

  التكنولوجیا أو من حیث نطاق هذا الاستغلال .

  : / من حیث الاستغلال١

وذلك بتقیید المجال الذي یحق للمتلقي أن یستغل التكنولوجیا فیه ، فإذا كان یتم استغلال هذه  

   ١التكنولوجیا في عدة مجالات 

مثل استغلال طریقة صناعیة لصناعة الماس والمستعمل في آلات الحفر أو الآلات القاطعة 

  للزجاج وذلك لترصیع المجوهرات .

  :  من حیث تعیین الإقلیم/ ٢

الإقلیم   WIPOحیث یعین الإقلیم الذي یتم في حدوده الاستغلال والتسویق وهو ما سمته 

ستئثاري بحیث یحق هنا للمورد وحده فقط تسویق منتوجه أو استغلال التكنولوجیا المستوردة فیها الإ

٢     

                                                           

   ٥٨المرجع السابق ، ص المعد لصالح الدول النامیة ، دلیل التراخیص  ١ 

  ٥٨٣سمیحة القلیوبي ، المرجع السابق ، ص  ٢ 
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ن إلى ما سبق ذكره من شروط مقیدة تضمنتها عقود نقل التكنولوجیا تبرم عادة بین أطراف ینتمو 

دول نامیة إنما هي أمثلة لما یكشف عنه الواقع العملي وهناك الكثیر من الشروط المقیدة التي تلجأ 

إلیها أطراف التعاقد بحیل وألاعیب متعددة خاصة تلك الأطراف التي تنتمي إلى الشركات المتعددة 

النامیة المتلقیة  الجنسیة التي تسیطر سیطرة كاملة على سوق التكنولوجیا العالمي وعلى الدول

        للتكنولوجیا أن تعمل جاهدا في سبیل إصدار التشریعات الوطنیة المنظمة لنقل التكنولوجیا .   
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  خاتمــــة:

لقد أصبحت التكنولوجیا وبما تتضمنه من عناصر ذات أهمیة كبیرة للمؤسسات الإنتاجیة وللدول 

وتطویر  الإنتاجالكبیر في التنمیة الاقتصادیة ،وزیادة  لإسهامهاالمتقدمة والمتخلفة على حد سواء 

ي بنسبة التطور التكنولوج إلىوتحسین نوعیته  الإنتاجنوعیة المنتج حیث یرجع الفضل في زیادة 

وانطلاقا من ذلك وبهدف القضاء على التخلف وتحقیق التنمیة وبالأخص التنمیة .%٩٠ـ%٨٠

الصناعیة ،فقد سعت الدول العربیة إلى نقل التكنولوجیا من الدول المتقدمة إلیها ،وإیمانا منها بأن 

واقع التقدم والعطاء العلمي  إلىتنقلها من واقع التخلف التكنولوجیا هي الأداة السحریة التي سوف 

أن ذلك لم یحقق المرجو منه ،لأنه ساد اعتقاد خاطئ في الدول العربیة مفاده أن التكنولوجیا  إلا

وتشترى كأي سلعة أخرى ،وأن نقل التكنولوجیا یتم من خلال شراء وامتلاك الآلات سلعة تباع 

  والمعدات والتجهیزات الحدیثة .

ترسیخ هذا الاعتقاد وعلى على وبالأخص الشركات متعددة الجنسیات حرصت الدول المتقدمة  وقد

والمعدات  الآلاتبیة على شراء أن تتم العملیة بصورة تجاریة بحتة فتهافتت حكومات الدول العر 

في  منها بأن ذلك سوف یساهم  لید)أملااالتكنولوجیة الحدیثة واستیراد المصانع المجهزة (المفتاح ب

  المتقدمة الدول )بین الدول العربیة و التكنولوجیة الفجوةالهوة (ردم 

التنمیة  و حقق للدول العربیة التقدم التكنولوجيأثبت بأن ذلك لم ولن یأن الواقع والتاریخ إلا 

  المنشودة .

 تطویرب االتقدم والتطور العلمي والتكنولوجي یرتبط ارتباط وثیقن تحقیق ولیس هناك من شك أ

 وإنتاجطویر ستیعاب وتیئة الموالیة لاالوطنیة ،وتهیئة التربة الصالحة والب التكنولوجیة القاعدة

التكنولوجي في الوطن العربي یتطلب تغییر نظرتنا  .لذلك فان تحقیق التنمیة والتقدم التكنولوجیا

استیعابها  و للتكنولوجیا، والعمل على تحقیق نقل حقیقي انقل التكنولوجی لموضوع وفهمنا ومعالجتنا

ذلك من القدرة على فهم  الذاتیة ،بما یعني التكنولوجیةیر القدرة تطو وبالتالي  محلیا إنتاجهاثم 

یستطیعون تطویر القدرة   لدى العرب بأنهم لا التكنولوجیا وتطویرها .وبالتالي كسر الحاجز النفسي 

  التكنولوجیة الذاتیة .

العقبات والصعاب التي  عملیة نقل التكنولوجیا و تذلیلتسعى لتسهیل و الدول المتقدمة تدعي أنها 

تواجهها لكن الحقیقة عكس ذلك فیتوجب علینا إدراك الحقیقة إلي هي أن التكنولوجیا المجسدة التي 

یتم نقلها لا تحقق التنمیة الشاملة ،بل تهدف إلى استنزاف الأموال العربیة واستمرار التبعیة العربیة 

  یا. للدول المتقدمة صناع

  من خلال البحث بدا أن هناك جملة من النتائج یمكن عرضها في هذا السیاق :
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  ـ ازدیاد الاهتمام بعقود نقل التكنولوجیا مما دفع إلى واقع اقتصادي معین.

ـ هناك غیاب تشریعي واضح فیما یخص إبرام عقود نقل التكنولوجیا الأمر الذي أفضى إلى حالة 

بعض المصطلحات وهذا في الاتفاقیات الدولیة بوجه عام والجزائر من عدم وضوح الرؤیة تجاه 

  بوجه خاص .

عقود نقل  إبرامـ في ظل غیاب النص التشریعي برز دور الفقه والقضاء في تبیان كیفیة 

  التكنولوجیا وكذا تحدید طبیعة المسؤولیة القانونیة للأطراف في هذه المرحلة .

  ل إلیها یمكن تأكید التوصیات التالیة :وفي ضوء هذه النتائج التي تم التوص

إلى الدول النامیة فلا بد من البحث في أفضل السبل أهمیة عقود نقل التكنولوجیا  إلىـ بالنظر 

وانتقاء أفضل الصیغ التي تحقق مصلحة هذه الدول .ولما كانت الدول المتقدمة والشركات متعددة 

فلا بد من التأكید على مسؤولیة هذه الأخیرة في  الجنسیات تمثل الطرف القوي في مثل هذه العقود

  حالة الإخلال بالالتزامات المترتبة على عقود نقل التكنولوجیا .

ـ لما كانت عدوى الاهتمام بهذا الموضوع لما تنتقل للتشریع بعد ، فلا بد من تأكید ضرورة أن 

ل التكنولوجیا وكیفیة تعدل التشریعات الوضعیة القائمة وذلك بإضافة نصوص تتناول عقود نق

إبرامها وإبراز الالتزامات المترتبة على أطرافها وكذا تبیان الجزاءات المترتبة في حال الإخلال بهذه 

    الالتزامات . 
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  :المصـــادر والمراجع قائمة

  :العامة المراجع

القانون المدني الجزائري ، الجزء الأول ، التصرف بلحاج العربي : النظریة العامة للالتزام في  ـ

  .١٩٩٥القانوني (العقد والإرادة المنفردة)  ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 

بلعیور عبد الكریم : نظریة الفسخ في القانون المدني الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  ـ

  .١٩٦٦الجزائر ، 

،دارالجامعة الجدیدة طاق احتكار المعرفة الفنیة بواسطة السریة هاني محمد دویدار : ن ـ

  ١٩٩٦للنشر،الأزاریط الإسكندریة ، مصر ، 

، الأردن ، طالب موسى : الموجز في قانون التجارة الدولیة ، دار العلیمة ، الطبعة الأولى  ـ

٢٠٠١   

مؤسسة روز الیوسف  المعجم الكبیر ، الجزء الثالث ، حرفا التاء والثاء ، اللغة العربیة ،مجمع ـ 

  ١٩٩٢الجدیدة ، الطبعة الأولى ،

  محمد حسني منصور : العقود الدولیة ، دار الجامعة ، مصر  ـ 

سلیمان مرقس : المسؤولیة المدنیة والتقنیات العربیة ، القسم الأول ، دار الفكر العربي ، القاهرة  ـ 

 ،١٩٧٠ .  

  عبد الرزاق السنهوري : الوسیط في نظریة الالتزام ، الجزء الأول ، دار النهضة العربیة، القاهرة ـ

 ،١٩٦٤ .  

الوسیط في شرح القانون المدني ، الجزء الثامن ، حق الملكیة ، دار عبد الرزاق السنهوري : ـ 

  . ١٩٦٧النهضة العربیة ، القاهرة ، مصر ، 

ـ انجلیزي عربي ـ مع مصلح الصالح ،الشامل في قاموس مصطلحات العلوم الاجتماعیة  ـ  

  .،دار عالم الكتب تعریف وشرح المصطلحات 

خلیل أحمد جسن قدادة : الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري ، أحكام الالتزام ، الجزء  ـ 

   .١٩٩٢الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الثانیة ،   الثاني،

   :المتخصصة المراجع

جلال أحمد خلیل : النظام القانوني لحمایة الاختراعات ونقل التكنولوجیا إلى الدول النامیة ،  ـ 

  .١٩٨٣الطبعة الأولى ، الكویت ، 



 

 
84 

، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر جلال وفاء محمدین : الإطار القانوني لنقل التكنولوجیا ، ـ 

٢٠٠٤.  

جلال وفاء محمدین ، الحمایة القانونیة للملكیة الصناعیة وفقا لاتفاقیة الجولنب المتصلة بالتجارة  ـ 

  .٢٠٠٠من حقوق الملكیة الفكریة ـ تربس ـ دار الجامعة الحدیثة للنشر ، 

  .٢٠٠٩للنشر والتوزیع  ،الأردن ، ولید عودة الهمشري : عقود نقل التكنولوجیا ، دار الثقافةـ 

الكیلاني : عقود التجارة الدولیة في مجال نقل التكنولوجیا ، دار الفكر العربي ، الطبعة محمود ـ 

  .١٩٩٥الثانیة ، الأردن ، 

  .١٩٨٤محسن شفیق : نقل التكنولوجیا من الناحیة القانونیة ، جامعة القاهرة ، مصر ، ـ 

دار وائل للنشر ، الطبعة نداء كاظم محمد المولى : الآثار القانونیة لعقود نقل التكنولوجیا ،ـ 

  .٢٠٠٣الأولى ، الأردن ، 

،  سمیحة القلیوبي ، الوجیز في حقوق الملكیة الصناعیة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، مصر ـ

١٩٦٧   

السعدي نصیرة بوجمعة : عقود نقل التكنولوجیا في مجال التبادل الدولي ، دیوان المطبوعات  ـ

    ١٩٩٢الجامعیة ، الجزائر ، 

عبد الرؤوف جابر: الوجیز في عقود التنمیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، الطبعة الأولى ، لبنان ـ 

.  

،  ، الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى  الترخیصعلاء عزیز الجیوري : عقد  ـ 

٢٠٠٣.  

الدراسات العربي الأردني ، صالح بن بكر الطیار : العقود الدولیة لنقل التكنولوجیا ، مركز  ـ 

  .١٩٩٩الأردن    ، 

مصر، ، صلاح الدین جمال الدین : عقود نقل التكنولوجیا ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ـ

٢٠٠٤.  

 رسائل الدكتوراه :

لعقد ( دراسة نبیل إسماعیل الشبلاق : الطبیعة القانونیة لمسؤولیة الأطراف في مرحلة ما قبل ا ـ

ق للعلوم في العقود الدولیة لنقل التكنولوجیا ) ، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة دمش

  . ٢٠٠٤الاقتصادیة والقانونیة ، سوریا ، 
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تكنولوجیا إلى الدول النامیة والمشروعات التابعة لها السید عطیة : ضمانات القانونیة لنقل ال ـ 

دراسة في الإطار القانوني للنظام التكنولوجي الدولي ، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة 

  . ١٩٩٦، مصر ،  شمس

  رسائل الماجستیر :

بن ساعد الهام : النظام القانوني لعقود نقل المعرفة الفنیة على ضوء التطور الاقتصادي  ـ

  ٢٠٠١المعاصر ، رسالة ماجستیر في قانون الأعمال بن عكنون ، جامعة الجزائر سنة 

نویوة الحاج عیسى : التزامات الأطراف في عقود نقل التكنولوجیا ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ـ  

  .٢٠٠٥/٢٠٠٦انون ـ فرع الملكیة الفكریة ـ ، جامعة الجزائر كلیة الحقوق ، الجزائر ، في الق

  : نــــالقوانی

والمعدلة في ستوكهولم  ١٨٨٣مارس  ٢٠اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة المبرمة في  ـ

   .١٩٦٧یولیو  ١٤

  ١٩٧٨سنة  A٦٢٠دلیل التراخیص المعد لصالح الدول النامیة رقم  ـ
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	الفرع الأول:مفهوم الفسخ  

	  نبين مفهوم الفسخ من خلال تعريفه وتبيان شروطه وصوره 

	ثالثا: صور الفسخ في عقود نقل التكنولوجيا :



	المبحث الثاني :الجزاءات في مواجهة المورد

	المطلب الثاني :التأخر في تنفيذ الالتزام بنقل التكنولوجيا 

	المطلب الثالث:عدم تحقيق النتائج المطلوبة 

	المبحث الثالث:الجزاءات في مواجهة المتلقي (المستورد)

	المطلب الأول : التأخير في دفع المقابل 

	الفرع الأول:التخلف عن دفع المقابل

	الفرع الثاني :التأخير في دفع المقابل 

	المطلب الثاني: الإخلال بالمحافظة على السرية 


	المطلب الثالث : الشروط التقييدية في عقود نقل التكنولوجيا 

	الفرع الأول : تعريف الشروط التقييدية

	الفرع الثاني : أهداف الشروط التقييدية :

	ثانيا : الوظيفة التجارية 

	ثالثا : الوظيفة التبعية :


	الفرع الثالث : أنواع الشروط التقييدية في عقود نقل التكنولوجيا

	أولا : الشروط المقيدة للإنتاج : 


	الفرع الرابع : الشروط المقيدة للتصدير كليا أو جزئيا :

	ثانيا : منع التصدير بصفة جزئية 





